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 .مقدمة

، باعتبارها الآليات التي تهدف لتحقيق الديمقراطيةتعتبر الانتخابات من الوسائل و 
يتجلى هذا من اختيارهم السياسية، و  تمكن المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات

 لممثليهم سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

سعت الجزائر كغيرها من دول العالم إلى استحداث ضمانا لتحقيق مبدأ الديموقراطية و 
آليات قانونية، تهدف إلى حماية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها تبدأ من استدعاء 

  الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الانتخابية. 

وضعها المشرع الجزائري لضمان تحقيق نزاهة و والهياكل التي  الأجهزة ومن بين
الوطنية على الانتخابات و اللجنة  للإشرافشفافية العملية الانتخابية، نجد اللجنة الوطنية 

ملية من  لمراقبة الانتخابات، بحيث وضع المشرع هاتين اللجنتين كوسيلة ردع لأي ع
ة ، وهاته اللجنتين استحدثهما المشرع عمليات الغش أو التزوير أو التلاعب بالنتائج الانتخابي

المتعلق بنظام  1121جانفي21المؤرخ في  12-21رقم  بموجب القانون العضويالجزائري 
بغية تحقيق إصلاحات  بمناسبة كل اقتراع استحداث هاتين اللجنتين و يتمالانتخابات، 

، حقيق المبتغىإلا أنها فشلت في ت سياسية خاصة حماية حقوق و مبادئ المجتمع السياسي،
جهاز جديد مكلف بعملية المراقبة على الانتخابات وفقا  استحدثإلغائها  و  إلىفلجأ المشرع 

 للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المشرع  بالانتخابات، اتجهالمتعلق بنظام  12-21 وبعد أن تم إلغاء القانون العضوي
تتولى مهمة  إلى استحداث هيئة قضائيةالمشرع المصري كنظيريه المشرع التونسي و الجزائري 

إلى غاية الإعلان عن النتائج. ولعل رغبة ة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها الرقاب
أخرى  نتائج دولتقارير و المشرع الجزائري في استحداث هيئة قضائية جاء بعد اطلاعه على 

ضمان حماية الانتخابات من  في لما سجلته من دور ايجابي ،السباقة بإنشاء هذه الهيئة
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في تحقيق النزاهة  هارؤية مدى نجاحو  الغش والتلاعب بالنتائج الانتخابية،التعسف و 
 .الشفافية في مجال الرقابة على العملية الانتخابيةو 

و يتمثل هذا الجهاز المستحدث بموجب الدستور و القانون الانتخابي في الهيئة العليا 
يراقب العملية  قضائي  شبه كجهاز ، والتي أنشأها المشرع المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ضمانا للوصول إلى نتائج  الانتخابية من مرحلة إعداد القائمة إلى غاية الإعلان عن النتائج
تبتعد عن الحياد و المحاباة و تضمن الجهة القضائية  أنفي اعتقاده حيحة، حقيقية و ص

 قد، و من تعسف الإدارة و حيادها في اتخاذ قراراتها وتحميهم للناخبين والمترشحين حقوقهم ،
نص على الذي   21-21بموجب القانون العضوي الإنتخابي العليا المستقلة تم إنشاء الهيئة

تحديد  تشكيلتها وسير عملها والمهام الموكلة لها و كذلك الصلاحيات المخولة لها وفقا 
 الاتجاه الغربي دتقلي أن السير فيللتشريع المعمول به داخل التراب الوطني،  وما يلاحظ 

اصة مكلفة بمراقبة الانتخابات لم يؤثر على التشريع الجزائري فقط ، تعيين هيئة خ من ناحية
خاصة ناك تشريعات أخرى قد سلكت نفس الاتجاه من بينها التشريعات المقارنة بل أن ه

 ، بهدف الوصول إلى نتائج حقيقية و ضمان انتخابات نزيهة.تونس ومصر

 .أهمية الدراسة

هذه الدراسة في أهميتها العملية والعلمية فهي تتناول بين دفتيها أحد  أهمية تتجسد
والمتمثلة  الهيئات المستحدثة في العالم المعاصر كوسيلة رقابية على العملية الانتخابية،

حيثُ تظهر أهميتها العملية كونها هيئة جديدة في  بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
والبحث عن مناقبها ي أين وجب مقارنتها بنظيرتها في التشريعات المقارنة، التشريع الجزائر 

وسلبياتها في سبيل تصحيح المسار لضمان عملية انتخابية موضوعية وعلى قدر كبير من 
 الشفافية والحياد.

كما أنَّ أهميتها العلمية تكمن باعتبارها تلك الهيئة المستحدثة والجديدة والتي تتطلب 
وص القانونية المنظمة لها، ومعرفة مدى كفايتها وشموليتها للعمل على الوجه دراسة النص
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الذي تقتضيه لتجسيد معنى الرقابة التي جاءت بهِ الهيئة منذ الأساس، وذلك بتتبع عملها في 
مختلف المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية، وهو ما يطلق عليها بالعملية الانتخابية 

  بمفهومها العام.

 .صعوبات الدراسة  

لا نذهب بعيداً إذا ما قلنا بأنَّ حداثة الهيئة والقوانين المنظمة لها ونظامها الداخلي 
لهي من أهم الصعوبات التي مست هذه الدراسة، فالتأخر في صدور النصوص التنظيمية لا 

دا عن يعتبر معوقاً للبحث فيها فقط، بل يكرس الصعوبة في العمل لدى العاملين فيها، ع
الصعوبة في الحصول على أعمال الهيئة المتجسدة في قراراتها ومراسلاتها، بالإضافة إلى 
أنَّ صعوبة هذه الدراسة تكمن باعتبارها دراسة مقارنة، تناولت نظامين قانونيين آخرين 

 بالإضافة إلى الجزائر وهما النظام القانوني التونسي والنظام القانوني المصري.

 أهداف الدراسة

ليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف أساساً على الهيئة الع
مكوناتها وهيكلتها والقائمين عليها وفق ما  والبحث فيمن خلال البحث في إطارها العام، 

جاءت به النصوص القانونية المنظمة لها، كما تهدف هذه الدراسة إلى البحث في عملها 
أحد وسائل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، ومجالها الوظيفي  الرقابي كونها

 والطعون التي ترفع إليها، والقرارات التي تصدر عنها.

كما تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بإيجابيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
تها مع نظيراتها في الانتخابات في الجزائر وتجنب ما وقعت فيه من سلبيات، من خلال مقارن
 تونس ومصر، خصوصاً وأنَّ الهيئة في الجزائر حديثة العهد بالظهور. 
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 .أسباب اختيار الموضوع

 فبالنسبة موضوعية،أخرى و  شخصية أسباب من الموضوع اختيار أسباب تتعد   
 مدى ومعرفة الانتخابات موضوع دراسة في الشخصية القناعة في تتمثل الشخصية للأسباب

 الأسباب أما وشفافيتها، لنزاهتها تحقيقا الانتخابية العملية علىالجهات الرقابية  تأثير
 أو( الجزائر)المحلي المستوى على سواء الانتخابات موضوع أهمية في فتكمن  الموضوعية

 التي المواضيع أهم من يعد الدراسة فموضوع ،(ومصر تونس) لتشريع المقارنا مستوى على
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أحد  أن باعتبار القانون وفقهاء كتاب اهتمام أخذت

 الناخبين نصفت والتي ينتظر منها أن الانتخابية العملية على صور الإشراف القضائي
 .السياسية المشاركة حق للمواطنين ضمنتو  والمترشحين،

 .الدراسات السابقة

، للطالب: دور القضاء في العملية الانتخابيةأطروحة دكتوراه بعنوان: الدراسة الأولى: 
 دنن جمال الدين.

المستقلة لمراقبة  النظام القانوني للهيئة العلياالدراسة الثانية: مذكرة ماستر بعنوان: 
 بوباجو فيصل وبوشناب كريم. :ينللطالبالانتخابات، 

المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع  الهيئة العلياالدراسة الثالثة: مقال بعنوان: 
، للباحثين: بهلول سمية "61/66الجزائري "دراسة تحليلية على ضوء القانون العضوي 

 وفارس مزوزي.

ضمانات استقلالية أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الدراسة الرابعة: مقال بعنوان: 
  ، للباحث: مزردي عبد الحق.والتونسيالانتخابات في ضوء النظامين الجزائري 
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 منهج الدراسة:

المقارنة اتبعنا من خلال دراستنا على المنهج المقارن لان الدراسة فيه تنصب على 
التشريعات المقارنة )تونس ومصر( في مجال مراقبة الهيئة العليا بين التشريع الجزائري و 

ا من خلال تحديد تشكيلة الهيئة أيض والتحليلوأداة الوصف المستقلة لمراقبة الانتخابات، 
التشريعات المعمول ا وفقا للقوانين و الصلاحيات المخولة لهوتبيان تنظيمها وعملها وسيرها و 

 ، وما تصدره من قرارات وما يرفع إليها من طعون. بهما

 .مشكلة الدراسة    

خابات في التشريع ما هو الدور الذي تلعبه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانت
الجزائري والمقارن بما ينعكس آثاره على ضمان مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية 

 بمفهومها الواسع؟

 تتفرع هذه الإشكالية إلى عدة تساؤلات منها:و 

 الوظيفي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات؟الإطار الهيكلي و هو  ما_ 

في تكريس الحماية للعملية  العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالهيئة ما مدى مساهمة _ 
 التشريعات المقارنة؟لانتخابية في التشريع الجزائري و ا

شفافية في تحقيق نزاهة و  ت الهيئة باعتبارها صورة من صور الإشراف القضائيهل نجح_ 
 العملية الانتخابية؟

فيما يتمثل الإطار الوظيفي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر والتشريع  -
 المقارن؟ وما مدى نجاعة هذا الدور وفق م هو منوط بها؟ 
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 .الدراسةهيكلة  

عالج الفصل الأول الإطار الهيكلي والتنظيمي تم تقسيم خطة البحث إلى فصلين ي
المبحث الأول في  المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال ثلاث مباحث، يتمثلللهيئة العليا 

الإطار المفاهيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أما المبحث الثاني فيتناول تركيبة 
تركيبة  المبحث الثالث جاء تحت عنوان أخيراالمستقلة لمراقبة الانتخابات، و  الهيئة العليا

 لمراقبة الانتخابات في التشريع المقارن. لعليا المستقلةالهيئة ا

ة الانتخابات وتناول أما الفصل الثاني فيعالج الإطار الوظيفي للهيئة العليا المستقلة لمراقب 
الصلاحيات المخولة لها، أما الثاني بعنوان سير الهيئة العليا و  ، الأول جاءثلاث مباحث

أخيرا الفصل الثالث يها الهيئة العليا للانتخابات، و ل ففيتمثل في أنواع الطعون التي تفص
 تناول مجموعة من نماذج الطعون التي فصلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



 
 الفصل الأول

 ميوالتنظي الهيكلي الإطار
 ةالمستقل العليا للهيئة

 .الانتخابات لمراقبة
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ليا المستقلة لمراقبة الع والتنظيمي للهيئةالهيكلي  الإطار: الفصل الأول
 .الانتخابات

. لذلك تتطلب توفر هام من مؤشرات التحول الديمقراطيتعد العملية الانتخابات مؤشر 
كل  على والرقابة، والفعالة والتسيير والمتابعة الدقيقةمجموعة من الهيْات لتتولى التنظيم 

 1.ونزاهتهضمان مصداقية الاقتراع لاستقلالية اللازمة لتمتع باوتمجرياتها. 

البالغة للرقابة على العملية الانتخابية من امكانية جعل الانتخابات تسير في  ونظرا للأهمية
تحقيقا  الشعب.أجل التوصل إلى نتيجة حقيقية تعبر عن إرادة  ونزيهة منظروف شفافة 
المشرع نجد أن  2.والتزويرابات بعيدا عن التزييف الانتخ وسلامة نتائجلمنافسة شريفة 

قد أخذ بمبدأ الاشراف القضائي كآلية لتحقيق  123-21من خلال القانون العضوي  الجزائر
 الإنتخابية. ورقابة العمليةمنه أن للقضاء دور فعال في تنظيم  باعتبار، والشفافيةالنزاهة 

الهيئة  والممثل في4الانتخابية،مراقبة عملية جهاز قضائي جديد ل المشرع باستحداثثم قام    
 22.5-21موجب القانون العضوي العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ب

 
 
 

                                                                 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائرأحمد محروق، 1

 .2ص، 1122-1122تخصص قانون دستوري، جامعة بسكرة 
، مجلة الدراسات القانونية و السياسية )الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في التشريع الجزائري(،عزري الزين، 2

 .281، ص 1121، جوان 12العدد 
، المتعلق بنظام الانتخابات، ج. 1121يناير  21موافق  2211صفر  28"ملغى"، مؤرخ في  12-21قانون عضوي رقم 3

 .1121يناير  22بتاريخ  ،12ر.ج.ج، عدد
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في القانون الجزائريبورايو محمد ياسين، 4

 .2، ص1122-1121تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة 
هيئة العليا المستقلة ، المتعلق بال1121غشت  12موافق  2212ذي القعدة عام  11، مؤرخ في 22-21قانون عضوي 5

 .1121غشت  18، بتاريخ 21لمراقبة الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد
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 .الانتخاباتالإطار المفاهيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  الأول:المبحث 

بات، فهي الانتخا من وسائل الوقائية الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخاباتتعتبر مراقبة 
مشاركة  وتعزز منالادارة الانتخابية،  استقامةتحمي  والمتابعة التيإحدى الوسائل للتحقيق 

 1الانتخابية.المصالح الاجتماعية في العملية  والمرشحين وباقي أصحابالأحزاب السياسية 

ابة، ومن هذا فإنَّ الوظيفة المنوطة بالأجهزة الرقابية للعملية الانتخابية هي وظيفة الرق
لترسيخ المعنى العام لها، قبل الخوض في  لذا كان لزاما علينا أن نبتدأ بمفهوم هذه الوظيفة

 جوانب الحث في الهيئة من حيث إطارها المفاهيمي والعملي.

لمفهوم عملية  المطلب الأولومن هذا فإننا وفي إطار هذا المطلب سنتطرق في 
   مفهوم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.  المطلب الثانيالرقابة على الانتخابات، وفي 

  

                                                                 
 2سابق، صأحمد محروق ، مرجع 1
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 .الرقابة على العملية الانتخابية المطلب الأول: مفهوم

وقاية لضمان حسن سير هذه وسيلة من وسائل ال الانتخابيةتعد الرقابة على العملية 
 وقد تساهم أية انتهاكات أو تجاوزات أو خروقات، ونزاهتها منالعملية، للتأكد من سلامتها 

، بغرض جعل وحتى الدولية والسياسية،في هذه الأخيرة العديد من التنظيمات الاجتماعية 
 1الى نتيجة معبرة عن ارادة الشعب. وشفافة للتوصلالانتخابات تسير في ظروف نزيهة 

وفيما يلي سنتناول هذا المطلب بأربعة فروع، تضم تعريف عملية مراقبة الانتخابات 
 وأنواعها )الفرع الثاني(، وأهدافها )الفرع الثالث((، )الفرع الأول

 .: تعريف عملية مراقبة الانتخاباتالفرع الأول

 :والثاني اصطلاحيمدلولين، الأول لغوي  الانتخاباتللرقابة على 

 .اللغويةاولا: الدلالة 

بع تت والرقابة هيإن الرقابة في المعنى اللغوي مأخوذة من الفعل راقب يراقب مراقبة، 
 .والتحقيقهذا الصدد المراجعة  وتعني فيالشيء إلى نهايته 

عن اللاتينية، بمعنى التحقق من توافق  CONTRE ROULمشتق من  والرقابة اسم
 قرار أو مسلك أو معيار ما.

بذلك تركز على التحقق، ما إذا كان جهاز عمومي، أو فرد أو عمل  وهي عملية
 2عليه. فروضةوالقواعد الملوظيفة يحترم متطلبات ا

 
 

                                                                 
، مذكرة ملستر أكاديمي، التخصص تنظيم سياسي المجتمع المدني و دورة في مراقبة الانتخابات في الجزائربن زيد خيرة، 1

 .12، ص1122-1121امعية و إداري، جامعة قادي مرباح ورقلة، السنة الج
 12المرجع نفسه، ص2
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 .انيا: الدلالة الاصطلاحيةث
 والحياد منعملية مراقبة الانتخابات بأنها الاجراءات التي تتسم بالموضوعية  تعرف

 والرقابة والتقصي الحقائققبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة 
 1.الانتخابيةحول صحة سير العملية 

ومنهجية تخابية عبر مراحلها المختلفة، ودلك بإتباع آلية فالرقابة على العملية الان
سير تلك العملية، كما تهدف الرقابة إلى التأكد  والمعطيات حول المعلوماتفي جمع  منظمة

وتبدأ شكل كان،  والتلاعب بأيمن سير العملية الانتخابية بشكل نزيه بعيدا عن التزوير 
 وعمل لجان الناخبين،لانتخابات، من إعداد كشوف الرقابة بداية من المراحل الأولى ل عملية

، وكافة الأمور المتعلقة بهده وفرز الأصواتإلى التصويت  والحملات الانتخابيةالانتخابات، 
 علان النتائج.عملية، إلى غاية إ

الانتخابية في غاية الأهمية خاصة في البلدان التي مازالت تشهد  العلنيةعلى  وتعتبر الرقابة
فيها  ويحتاج المواطنونتحول الديمقراطي، حيث تشعف الثقة في المؤسسات الرسمية عملية ال

 الانتخابية.إلى المزيد من إجراءات للتأكيد على النزاهة 
 وهيأساسية حتى تكون الرقابة على العملية الانتخابية على كفاءة عالية،  وهناك متطلبات

 فيمايلي: تتمثل
وبعبارة المحليين مهنية،  أنشطة المراقبينو يتعين أن تكون جهود  صداقية:الم (2)

 وتنبغي تكون، والشفافيةأن تكون منظمة تنظيما جيدا أو خاضعة للمساءلة  أخرى
ممنهجة تغطي مساحة وافية من العملية الانتخابية بصورة كافية لإجراء ملاحظاتهم 

تهم معايدة تقييمات مؤثرة على سيرورة العملية الانتخابية، كما ينبغي أن تكون تحليلا
 وتقاريرهم دقيقة.

والموضوعية ان قدرات المجموعة المتفاوتة في القوة الملاحظة، المراقبة  الدقة: (1)
تتمكن بعض الجماعات من تغطية العملية برمتها، كما  وقد لاوضع التقارير،  في

                                                                 
 12-12سابق، ص مرجع بن زيد خيرة، 1
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ملاحظات محدودة كما قد يبلغون عن  والاستنباط منقد تعتمد على الاستقراء 
فإنه 1،والشفافية ولتحقيق المصداقية، فكار على أنها حقائق واقعيةالشائعات أو أ
في عملية المراقبة، والمواقع  والخطوات المتبعةعدد المراقبين  التقاريرينبغي ان تبين 

المحليين أو الوطنيين توثيق  المراقبينينبغي على  ومراقبتها،التي تم رصدها 
وفي  الانتخابية،ل بالثقة في العملية المعلومات غير الدقيقة أو الموثقة التي تح

 نفسها.عملية المراقبة 
، والمتوازنةالحزبية موضوعية  والتغطية غيرينبغي أن تكون التقارير  الموضوعية: (1)

وفي المجتمعات فإنه من الوطنية العثور على مراقبين مستقلين، اذ انه يترتب أثناء 
 2يدين. ية الانتخابية أنهم كانوا محاالمراقبة الوطنية إقناع جميع المشاركين في العمل

 .الانتخابيةالفرع الثاني: أنواع الرقابة على العملية 
يمكن تقسيم أنواع الرقابة على العملية الانتخابية إلى نوعيين رئيسين الأول هو الرقابة 

 ني،المدالمجتمع  ورقابة منظمات وأجهزتها المختلفةإلى رقابة الدولة  وبدورها تنقسم الداخلية،
 3أما النوع الثاني من الرقابة على العملية الانتخابي فهو الرقابة الخارجية.

 .الرقابة الداخلية على الانتخابات أولا:

عن  والاستقلال التامتسعى النظم الديمقراطية عادة الى تكليف الهيئات تتمتع بالحياد 
فمن  مصالحهانتخابات عن السلطة التنفيذية، التي قد تكون لها رغبة في أن تعيد نتائج الا

 .وموارده وتنفيذ القانونجهة أخرى تعد الجهة المسؤولة على تطبيق 

                                                                 
 12ص ،بن زيدة خيرة، مرجع سابق1
 1أحمد محروق، المرجع السابق، ص 2

 11-12ص ،بن زيدة خيرة، مرجع سابق -أنظر:  3
. 2، ص1121اكتوبر 10بتاريخ  مقال بعنوان: )الرقابة على الانتخابات(، معهد البحرين للتنمية السياسية، -        
 . 1128أفريل22تمت زيارة الموقع يوم  (.www.bips.org/publications/articles/154153.aspx)انظر: 
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كما لا تمانع النظم الديمقراطية من قيام الأفراد أو المؤسسات بأعمال الرقابة على 
 المسفرة وصحة النتائجسير العملية الانتخابية لما يمثله ذلك من تعزيز الضمانات النزاهة 

 ية الانتخابية.على العمل

 الالتزامفي حالة  الانتخاباتبها من كافة الأطراف المشاركة في  وبالتالي القبول
 للعملية الانتخابية. واللوائح المنظمةبالقوانين 

كما لا يمكن التقليل من الدور الذي تقوم به المؤسسات المجتمع المدني للتحقيق من 
ائمين عليها و في هذا السياق يمكن التأكيد على صحة و نزاهة العملية الانتخابية و حياد الق

أن كافة أعمال و اشكال الرقابة على العملية السياسية في البلدان الديمقراطية من شأنها 
تعزيز الديمقراطية و كشف السلبيات التي أخلت بالعملية الانتخابية لتصحيحها فورا و تلاقيها 

لايجابية و التأكد على صحة العملية في المرات القادمة مع الوقوف على الجوانب ا
، لأنه الآمن لتصحيح و مع التأكيد على نهج الديمقراطية المواطنين ثقة لا عطاءالانتخابية، 

 1اعية التي يتذمر منها المواطنين.لتحسين الأوضاع الاجتم

، التي يمارس فيها والظروف الاجتماعيةالسياسي  وتحليل المناخلكن هذا يتطلب فهم 
ع المدني دوره في الرقابة على العملية الانتخابية من جهة أخرى أجواء العملية المجتم

بل  ومتابعة ورصد التجاوزات،على المظاهر العملية  لا تقتصرالانتخابية، لان الرقابة 
 للمساءلة والمحاسبة والشفافية.تخضع 

مراقبة بواجب  وقضائية للقيامالديمقراطية لهيئات وطنية  وتنصب النظمكما تكلف 
حياد من الالتزام بتطبيق إجراءات العملية الانتخابية شرط تمتعها بصفة ال والاشراف على

 2.القانون

 
                                                                 

 .11بن زيدة خيرة، مرجع سابق، ص 1 
 .1معهد البحرين للتنمية السياسية، مرجع سابق، ص 2 



 هيكلي والتنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإطار ال                           الأول:  الفصل 

14 
 

 .الانتخاباتثانيا: الرقابة الخارجية على 

من الاجراءات  مل على المجموعةرقابة الدولية للانتخابات آلية تشتعد عملية ال
و البعثات الرقابة ثل في فرق الرقابة الانتخابات أالرقابية تقوم بها الجهات دولية المعينة، تتم

تتم هذه العملية من قبل مبعوثين دوليين ينتمون اما غلى بعثات خاصة بعملية الانتخابية، و 
قوم بعملية الملاحظة أو الرقابة الدولية على الانتخابات، و ينتمون إلى بعثات برلمانية ت

لاجراءات التي تتسم نتخابات بصفة عامة اعليه تعتبر الرقابة الدولية للاالمتابعة، و 
ل رسمي لممارسة أعمال المتابعة ، تتم من قبل أشخاص يتم تكليفهم بشكبالموضوعية والحياد

 الرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء و سير العملية الانتخابية.و 

 لذلك فإن هناك ثلاثة أنواع من الرقابة الدولية للانتخابات، وهي:

يقع هذا النوع من الرقابة على الدول التي تعاني انهيارا من مفروضة: الرقابة ال (2)
الكبرى، يفرض الرقابة على الدولية  والقوى الدوليةحيث تقوم الأمم المتحدة  السياسي،نظامها 

ومجلس المعنية بالانتخابات، وتتم هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 1.الأمن

ي على الانتخابات: يقع هذا النوع من الرقابة أو الاشراف على الدول الإشراف (1)
وسيلة لحفظ  باعتبارهاالاستقلال،  الاستعماري إلىالانتخابات في الدول المتنقلة من الوضع 

السلم بعد الصراع لتفادي الحروب، حيث يناط لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مهمة 
 2أو العكس. اوالمتابعة والادلاء بنزاهتهالاشراف 
يتأتى هذا النوع من الرقابة  بالانتخابات:الرقابة المطلوبة من قبل الدول المعنية  (1)

بموجب طلب تقدمه الدولة التي تشهد عملية انتخابية مفاده طلب تقديم مساعدة أو مراقبة 

                                                                 

 12-11سابق، صبن زيدة خيرة، مرجع 1 
 2ة السياسية، مرجع سابق، صمعهد البحرين للتنمي 2 
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ذه اذ تهدف عملية الرقابة في ه المصداقية، ونزاهته أو لتأكيد الانتخابي،للعملية أو المسار 
 1الانتخابية في جميع مراحلها. والتام للعمليةالحالة الى التدقيق الشامل 

 الانتخابية.مراقبة العملية  الثالث: أهدافالفرع 

الرقابة هي ضمانة من الضمانات نزاهة الانتخابات، اذ أن مراقبة العملية الانتخابية تعد 
وللإجراءات قا لأحكام القانون ، تتم وفونزيهةحرة  انتخاباتأحد الشروط الضرورية لضمان 

ادارة العمليات الانتخابية هي التي تحدد  ولما كانت الانتخابية، والمنظمة للعملية المتبعة
 لإضفاءفانه من الحتمية انشاء أجهزة للرقابة في أي انتخابات  بديمقراطية،مدى التزام بلد ما 

 الى:تسعى  وعليه فهي الحكم،الشرعية على الجهاز 
 والموضوعية وعدم التحييز بالاستقلالراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم ضمان إج. 
 يمكن اجراء الرصد لتشجيع قبول نتائج الانتخابات. 
  المنتخب في العملية  ولبناء ثقةيمكن اجراء مراقبة الانتخابات لتشجيع المشاركة

 .الانتخابية
  والتزوير عنفوكشف الضمان سلامة العملية الانتخابية بما في ذلك ردع. 
  يتم  والقرارات التيتزويد جهات المعنية بالملاحظات حول سير العملية الانتخابية

 .اتخاذها
  2العملية الانتخابية. والنزاهة علىاضفاء صفة الشفافية 

 

 

 

                                                                 

 2ص معهد البحرين للتنمية السياسية، مرجع سابق،1 
 12بن زيد خيرة، مرجع سابق،2 
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، والاحزاب السياسيةكما تهدف عملية مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات المحلية 
عبر مشاركة الاحزاب بالتساوي في  وحياد الادارةان نزاهة الى ضم والمنظمات الخارجية

، وضمان نزاهة ادائها، وتهدف ايضا الى والمحليالادارة الانتخابية على الصعيدين المركزي 
آلية تحقيق  بإيجادئل الاعلام العام، مع ضمان حياد وسا والوظيفة العامة الدولةحياد اجهزة 

 1استقلاليتها عن الحكومة.

 .والاشرافلرابع: التمييز بين الرقابة الفرع ا

نزاهة العملية الانتخابية،  والوسائل لضمانمشرع الجزائري العديد من آليات الاعتمد 
فالرقابة تتنوع الى الرقابة ادارية تقوم بها جهات ادارية ن  والاشراف،وتتمثل في الرقابة 

عن طريق الفصل في  القضاء.والرقابة قضائية تتمثل في رقابة القضائية تتمثل في رقابة 
الدستورية التي يقوم بها المجلس  وكذا الرقابة الانتخابية،الطعون المقدمة خلال العملية 

والاشراف الدستوري، كما يضطلع بمهمة الاشراف جهات مختلفة، فنجد الاشراف القضائي 
لاف بين الرقابة من الضروري التمييز بين المفهومين، وتبيين أوجه الاخت وعليه فانه .الدولي

 .والاشراف القضائي

 .الرقابة أولا:

جهات محايدة تمثل منظمات محلية أو دولية  وتعني وجود شيوعا،تعتبر الرقابة أكثر 
أو منظمات غير حكومية أو جمعيات المجتمع المدني، تقوم بمتابعة مرحل الانتخابات 

خلال ممارسة هذه الاجراءات ن الإلتزام بحياد العملية الانتخابات  وتلاحظ مدى المختلفة،
الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراح  وتقسيم الدوائرالتي تبدأ من اعداد القوائم الانتخابية 

تلتزم جهات  والنزيه واعلان النتائج،انتهاء بالفرز الدقيق  الانتخابية،العملية  وضمان نزاهة
عن العملية  تابعة واصدار تقاريروالموهو الملاحظة  تجاوزهلا يمكن  ،المراقبة دورا معينا

                                                                 
 .18بن زيد خيرة، مرجع سابق،1
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روقات أو جوانب تدليس أو الاشارة الى اي خ ونزاهتها معالانتخابية ترصد مدى دقتها 
القضائي لمراقبة عملية الانتخابية في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ويتمثل الجهاز، التزوير

 1 بنظام الانتخابات.المتعلق  21-21المستحدثة بموجب القانون العضوي  الانتخابات،

 .الاشراف :ثانيا

أي  الانتخابية فيهو مشاركة بعض الجهات في تسيير العملية  بالأشرافيقصد  
قرار نتائجهاعلى التأثير في سيرها  وتمتلك القدرةمرحلة من مراحلها،  تكون  وينبغي أن، وا 

لى اداء مهامها تجعلها قادرة ع والمؤهلات التيمن الصفات  أدنيهذه الجهات متمتعة بحد 
 .ومتقنةبصورة جيدة 

أي علوه  وأشرف الشيءالاشراف من الفعل أشرف يشرف إشرافا،  :لغوي المعنى-1
يظفره  وقارب ان، وشارف الشيء دنا منه واقتربالشيء أي دنا منه  ويقال أشرف وارتفاعه،

 2به.

 ملاحظة جهود الآخرين بقصد بالإشرافيقصد : للإشرافالاصطلاحي  المعنى-2
لتحقيق  والتعليمات والارشادات اللازمةعن طريق اصدار الأوامر  السليمة،توجيهها الوجهة 

 ذلك.

على العملية الانتخابية  القضائييقصد بمبدأ الاشراف : للإشرافالقانوني  المعنى-3
من الناحية القانونية السيطرة الكاملة للقضاء على هذه العملية القانونية بكافة مراحلها شاملا 

 ذلك كافة عملية الاقتراع من بدايتها الى النهاية.

يعني توافر الرقابة » بأنه:وقد استقر القضاء المصري على تحديد معنى الاشراف 
، كما عرفت «وسلامة نتيجتهمراد الشارع من الضمان صحة الاجراء  بالقدر الذي يستقيم به

                                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  ،الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في التشريع الجزائريمحمد ياسين بورايو،  1

 .11ص  ،1121/1122، جامعة الحاج لخضرـ باتنة، الجزائر، تخصص قانون دستوري
 .12المرجع نفسه، ص2
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عضاء الهيئة القضائية زمام عملية تولي أ» الدستورية العليا الاشراف القضائي بأنه: المحكمة
يديهم بل يهيمنون تفلت من بين أ وبصرهم فلاتتم كل خطواتها تحت سمعهم  الاقتراع بحيث
 1.«عليها برمتها.

المشرع الجزائري قد تبنى هذا المبدأ، مبدأ الاشراف القضائي، بموجب القانون  ونجد أن
تحداث لجنة وطنية للإشراف على لمتعلق بنظام الانتخابات، اين تم اس 12-21العضوي 
ويتم وضعها  الجمهورية،بحيث تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس  الانتخابيةالعملية 

 بمناسبة كل اقتراع.

الإشراف على تنفيذ احكام القانون  الانتخابات مهمةالوطنية للإشراف على  وتمارس اللجنة
 لى نهاية العملية الانتخابية.إحات خابات من تاريخ إيداع الترشيالعضوي المتعلق بالانت

المتعلق بنظام الانتخابات بقانون  12-21لقد ألغى المشرع الجزائري القانون العضوي     
 وأحدث بعضالمتعلق أيضا بنظام الانتخابات،  21-21ال عضويجديد ن وهو القانون 

 :ومنهاالتغييرات في المجال مراقبة الانتخابات 

 ى العملية الانتخابية ومنح الهيئة مهمة المراقبة.مهمة الاشراف عل ألغي* 

ويضعها ها المشرع ؤ ينشعلى العمليات الانتخابية لجنة مؤقتة  للإشراف* اللجنة الوطنية 
 كل الاقتراع. بمناسبة

بمراقبة  ومستقرة مكلفة* بينما الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات هيئة قضائية دائمة 
المتعلق بالهيئة العليا  22-21ونص عليها القانون العضوي  مستمرة، الانتخابات، بصفة

 2المستقلة لمراقبة الانتخابات.

 

                                                                 

 .12محمد ياسين بورايو، مرجع سابق، ص1 
 .18-12، ص المرجع نفسه2
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 الانتخابية.مفهوم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة العملية  الثاني:المطلب 

 الانتخابات فهيتعتبر مراقبة الانتخابات من الوسائل الوقائية الهامة بالنسبة لنزاهة 
مشاركة  وتعزز منالادارة الانتخابية،  استقامةتحمي  والمتابعة التيئل التحقيق احدى وسا

 1المصالح الاجتماعية في العملية الانتخابية. والمرشحين وباقي أصحابالأحزاب السياسية 

 .ليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتتعريف الهيئة الع الفرع الاول:

لجان لمراقبة الانتخابات في شكل أجهزة  مواعيد الانتخابات يتم احداث اقترابمع 
لمرشحين والمشاركين او وتضم ممثلين الأحزاب السياسية  محلية،جماعية تتوفر على الفروع 

 2.الانتخابات في

فبالإشارة غلى لجنة الإشراف القضائية السابقة التي تم إلغاؤها بموجب القانون 
 3المتعلق بنظام الانتخابات. 21-21العضوي رقم 

الوطنية لمراقبة  وكذلك اللجنةاللجنة الوطنية للإشراف على العملية الانتخابية،  نجد
 4بنظام الانتخابات. المتعلقالملغى  12-21القانون العضوي  عليهماوالتي ، الانتخابات

تعريف المشرع للجنة  12-21من القانون العضوي رقم  222بحيث نجد في المادة 
لجنة لمراقبة الانتخابات،  تحدث»المادة: حيث جاء في نص الوطنية لمراقبة الانتخابات، ب

                                                                 
 .25بن زيدة خيرة، مرجع سابق، ص1
 .11المرجع نفسه، ص2
، يتعلق بنظام 2111غشت سنة  12الموافق  2212ذي القعدة عام  11، مؤرخ في 21-21قانون عضوي رقم 3

 م.1121غشت سنة  18بتاريخ  21النتخابات، ج.ر.ج.ج، العدد 
 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق. 12-21القانون العضوي 4
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على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني  وتكلف بالسهربمناسبة كل اقتراع  ويتم وضعها
 1«به الذي يحكم الانتخابات. والتنظيمي المعمول

وليست وقد اعتبر المشرع الجزائري للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لجنة مؤقتة 
الانتخابية، ومن  وشفافية العملية، حيث تم إنشاؤها من قبل رئيس الجمهورية نزاهة ةدائم

السالفة الذكر من القانون الانتخابات، يتم إنشاء مثل هذه اللجنة أثناء كل  خلال المادة
 2اقتراع. 

-21تم الغاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بموجب القانون العضوي  وبعد أن
آلية جديدة  25514من الدستور لسنة  225 مادةالالمشرع الجزائري بموجب استحدث 213

حيث أدرجت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ،وحيادية الانتخاباتللحفاظ على شفافية 
القانون العضوي المتعلق  الانتخابات لتحل محل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وصدر

 د أن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان.بع 1121أوت 12بهذه الهيئة في 

العليا المستقلة لمراقبة  ومحدد للهيئةان المشرع الجزائري لم يقدم تعريف شامل 
المتعلق  22-21من القانون العضوي 11يها في المادة لإ بالإشارةالانتخابات، بل اكتفى 

هيئة عليا مستقلة دائمة  هي»ها: اعتبر بحيث  5،ليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتبالهيئة الع
منصوص عليها دستوريا تتكفل بالرقابة على العملية الانتخابية في كل مراحلها لضمان 

 6«.التسيير. والاستقلالية فيالمالية  بالاستقلاليةالعليا  وتتمتع الهيئةنزاهتها 

                                                                 
 .12، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12-21، القانون العضوي 222أنظر: المادة 1
 .25سابق، صبن زيدة خيرة، مرجع 2
 ، المتعلق بنظام النتخابات، مرجع سابق.21-21وي القانون العض3
المؤرخ في  12-21، المعدل بموجب القانون رقم 2511من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  252أنظر: المادة 4

 .12، ص1121مارس  12الصادرة في  22، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 1121كارس 11
 علق بنظام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.، المت22-21القانون العضوي 5
 ، المتعلق بنظام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.22-21من القانون العضوي  11أنظر: المادة 6



 هيكلي والتنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإطار ال                           الأول:  الفصل 

21 
 

ث بحي 1121الذي استحدث هذا الجهاز القضائي سنة تونسيبالإضافة الى تشريع ال
 تحدث»أن: على  1121ل سنة 11نص عليه في الفصل الأول من القانون الأساسي عدد

 1.«.والماليالإداري والاستقلال بالشخصية المعنوية  ودائمة تسمىهيئة عمومية مستقلة 

استحدث مؤخرا في  المصري الذيأيضا التشريع  التونسي نجدالى تشريع  وبالإضافة
 القانون ( من1خابات، ونص عليها تحديدا في المادة الثانية)الهيئة الوطنية للانت 1122سنة 
الوطنية للانتخابات هيئة  الهيئة»المادة: ، بحيث جاء في النص 1122لسنة  258رقم

 .2«...والمالي والاداري، وتتمتع بالاستقلال الفني اعتباريةمستقلة، لها شخصية 

را بالاعتراف بالشخصية أق والمصري كلاهماومن الملاحظ أن التشريعين التونسي 
 اكتفىللهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، على غرار المشرع الجزائري الذي  الاعتبارية

، دون الاعتراف بالشخصية الاعتبارية، بالرغم من أن والاداري فقطبمنحها الاستقلال المالي 
والتحمل بالثقة  الاعتراف بالشخصية المعنوية يرفع من ثقة اعضاء الهيئة ويمنحهم الشعور

للوضع الذي تكون فيه في حال  والمبادرات خلافا الإجراءاتلاتخاذ ما يلزم من  المسؤولية
 3عدم الاعتراف لها بالشخصية الاعتبارية.

 .عليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتال والدستوري للهيئةالتشريعي  الثاني: الإطارالفرع 

للهيئة العليا المستقلة  الأساس الدستوريو في تحديد الأساس القانوني  وضقبل الخ
بنا الاشارة الى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، يجدر بنا الإشارة  الانتخابات يجدرلمراقبة 

                                                                 
تعلق بالهيئة العليا ي 1121ديسمبر  11، مؤرخ في 1121لسنة  11الفصل الاول من القانون الأساسي التونسي عدد 1

 .1111، ص 1121ديسمبر  12، بتاريخ 212المستقلة لمراقبة الانتخابات، ر.ر..ج.ت، عدد 
مكرر)ب( في  11في شان الهيئة الوطنية للانتخابات الجريدة الرسمية، العدد 1122لسنة  258من قانون رقم  1المادة 2

 .12، ص1122اول اغسطس سنة 
، جامعة عباس مجلة الحقوق و العلوم السياسية ليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر(،)الهيئة العاونيسي ليندة، 3

 .112، ، ص11ج 18لغرور خنشلة ،العدد
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ال التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون  الانتخاباتإلى اللجنة الوطنية لمراقبة 
 .ةودستوريقانونية  ، واستمدها بقوة12-21عضوي

-21تستمد اللجنة الوطنية أساسها القانوني من القانون العصوي  القانوني:أساسها 
تحدث لجنة وطنية لمراقبة » بحيث جاء في نص المادة: 1منه، 222 ، وخاصة المادة12

بمناسبة كل اقتراع، وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز  ويتم وضعهاالانتخابات، 
 2«به، الذي يحكم الانتخابات. معمولوالتنظيمي الالقانوني 

 .طار القانوني للهيئة الانتخابيةالإ: أولا

خلال القوانين العضوية المتعلقة بنظام الهيئة  والقانونية منالأطر التنظيمية  دتتجس
العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة الى الأنظمة الداخلية للهيئة العليا المستقلة 

 3تخابات.لمراقبة الان

ي: ائر الأساس القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع الجز -1
المشرع الجزائري نحو الأخذ بمبدأ الرقابة القضائية على العملية الانتخابية كآلية  اتجه

 الانتخابية، ورقابة العمليةلتحقيق نزاهتها، وذلك بإعادة النظر في دور القضاء في تنظيم 
شبه قضائي للرقابة على الانتخابات المتمثل في الهيئة العليا المستقلة  واستحداث جهاز

 4لمراقبة الانتخابات.

                                                                 
 .12، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12-21من القانون العضوي  222المادة 1
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في في العملية الانتخابية دور الهيئات القضائية والادارية والسياسية الدراجي جواد، 2

 .212، ص1122-1122الحقوق، تخصص قانون دستوري جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، التخصص: ادارة الجماعات آليات الاشراف والرقابة على العملية الانتخابيةمسكين عيسى، 3

 .21، ص1121/1122، جامعة الدكتور طاهر مولاي، سعيدة، السنة الجامعية المحلية
، مجلة الدراسات القانونية والسياسية )الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في التشريع الجزائري(،جيماوي نبيلة، 4

 .288، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص1121جوان  12العدد 
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-21بحيث نجد ان الهيئة العليا المستقلة تستمد قوتها القانونية من القانون العضوي 
 ( منه1نية)المادة الثا وخاصة فيالمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،  22

تعد الهيئة عليا هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية »المادة:  بحيث جاء في نص
الذي يتعلق بالهيئة عليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  22-21 عضويال ويهدف القانون

للمادة  وسيرها طبقاإلى تحديد مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتشكيلها، 
 1من الدستور. 252

يتضمن  للانتخابات في التشريع التونسي: الأساس القانوني للهيئة العليا المستقلة-2
وكذلك المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات  21121لسنة11نون الأساسي عدداالق

بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة  المتعلق11223لسنة  12عدد  القرار
والتسيير والتشكيلة وأيضا ات، الاحكام العامة لهاته الهيئة من حيث التنظيم للانتخاب
بحيث نجد ان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع التونسي تستمد  المهام

 قوتها القانونية من:

 المتعلق بنظام الهيئة العليا 1121لسنة  11من القانون الأساسي عدد  الفصل الأولأ. 
 4المستقلة للانتخابات.

المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة عليا المستقلة  1122لسنة  12القرار عدد ب. 
 الأول منه. وخاصة الفصل للانتخابات

استحدث المشرع  ة للانتخابات في التشريع المصري:القانوني للهيئة الوطني الأساس-3
من  وتأدية مهامهاالقانونية لأداء دورها المصري الهيئة الوطنية للانتخابات ومنحها القوة 

                                                                 
 .22سابق، ص، مرجع لرقابة على العملية الانتخابية في الجزائرآليات الاشراف وامسكين عيسى، 1
 ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرجع سابق.1121لسنة  11القانون الاساسي عدد2
، المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 1122أفريل  12مؤرخ في  1122لسنة  12القرار عدد 3

 .2121، ص1122ماي  21، بتاريخ 15، ر.ر.ج.ت، عددللانتخابات
 .1111، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ص1121لسنة  11الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 4
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في شأن  1122لسنة  258خلال القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخاصة قانون رقم 
 1 .للانتخابات الهيئة الوطنية

في شأن  1122لسنة  258من الفصل الثاني من القانون رقم 11لقد نصت المادة     
هيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية ال أن:الهيئة الوطنية للانتخابات على 

 2."والمالي والإداري ...الفني  وتتمتع بالاستقلالاعتبارية 

وبالرغم من أن جميع القوانين السالفة الذكر أجمعت على أن الهيئة العليا المستقلة 
 لمراقبة الانتخابات حسب التسمية المشرع الجزائري و التونسي، أو الهيئة الوطنية
للانتخابات حسب تسمية القانون المصري، بأن الهيئة جهاز مستقل ماليا  إداريا، إلا أن 
المشرع جزائري اختلف نظيريه التونسي و المصري من ناحية الاعتراف بالشخصية 
الاعتبارية للهيئة بحيث أنه لم يرد الاعتراف بها في أي قانون أو نظام لا ضمنا ولا 

لتونسي و كذلك المصري كلاهما إعترفا بالشخصية صراحة، على غرار المشرع ا
 القانونية.الشعور بالمسؤولية و الثبات و يمنح اعضاء الهيئة عليا القوة و  المعنوية للهيئة مما

 .الدستوري للهيئة الانتخابية ثانيا: الإطار

يمكن أساس الدستوري للهيئة عليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال الأحكام التي 
 دها الدستور باعتباره التشريع الأسمى في الدولة.جس

تم  :الجزائري في التشريعالأساس الدستوري للهيئة العليا المستقلة لمراقبة -1
ل استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة انتخابات بموجب التعديل الدستوري الأخيرة 

                                                                 
اغسطس 12مكرر)ب(،في 11في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات،ج.ر.ج.م.ع،العدد ،1122لسنة 258قانون رقم 1

 12ص،1122سنة
 ، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، مرجع سابق.1122لسنة 258قانون رقم من  11أنظر: المادة  2
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الوطنية  للجنة» محل تولقد حلمنه،  252وذلك من خلال أحكام المادة  1121سنة
 1«لمراقة الانتخابات. واللجنة الوطنيةعلى الانتخابات  للإشراف

كما يأتي استحداث هذه الهيئة تتويجا لتجربة طويلة للجزائر في مجال تنظيم  
، وكذا الاستجابة للمقترحات البناءة التي عبرت عنها العديد من فعاليات ومراقبتهاالانتخابات 

 2ت المشاورات المنظمة بمناسبة مسار الاصلاحات السياسية.المجتمع، بمناسبة جولا

دسترة هذه الهيئة التي أوكلت لها مهمة السهر على سير الانتخابات في ظروف  وتعد    
 والحياد فيمن شأنها المساهمة في ضمان الشفافية  ضمانة حقيقةجيدة في مختلف مراحلها 

بعادها عنالعملية الانتخابية،  قد تلحق بها، كما أن ايجاد  والتجاوزات التي كل الخروقات وا 
على الانتخابات كان مطلبا رئيسيا للعديد من الأحزاب السياسية التي  بالإشرافهيئة مكلفة 

الذي من شأنه المساهمة في تفعيل  له الأمرضرورة حد  وتدعو الىما فتئت تندد بالتزوير 
 3ات السياسية في العملية الانتخابية.إشراك جميع الطبق والمساعدة على السياسيةالمشاركة 

 في التشريع التونسي: للانتخاباتالدستوري للهيئة العليا المستقلة  الأساس-2
الدستوري من خلال  تستمد أساسهابالنسبة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات نجد أنها 

بحيث  لدستورية،االباب السادس تحت عنوان الهيئات  وخاصة في ،1122أحكام دستور 
هيئة  تتولى»يلي: ما  211الفصل  وتحديدا فينجد في القسم الأول من الدستور نفسه 

 4.«والاستفتاءاتلة للانتخابات`، إدارة الانتخابات قالعليا المست وتسمى الهيئةت، الانتخابا

                                                                 

، أعلن عن استحداث لجنتين لمتابعة العملية الانتخابية الاولى للإشراف بعنوان اللجنة 21-21القانون العضوي رقم1 
 اللجنة الوطنية للرقابة على الانتخابات. الوطنية للأشراف على الانتخابات، والثانية للرقابة تحت اسم

 21مسكين عيسى، مرجع سابق، ص2 
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع الجزائري، دراسة تحليلية على بهلول سمية وفارس مزوزي، )3 

عة عباس لغرور خنشلة، ، جام1128جانفي 15العدد ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية (،11-11ضوء القانون العضوي 
 212ص

 .1122، من دستور تونس الصادر عام 211الباب السادس، المادة 4 
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نجد أن  الدستوري للهيئة الوطنية للانتخابات في القانون المصري: الأساس-3
لوطنية للانتخابات وفقا للقانون المصري بأنها تستمد قوتها الدستورية من أحكام الهيئة ا

، وتحديدا في الفصل التاسع بعنوان الهيئة الوطنية 1122دستور مصر العربية لسنة 
 1للانتخابات.

الهيئة الوطنية هيئة مستقلة، »أن: من نفس الدستور على  118بحيث تنص المادة 
من  والمحلية بدءا، والنيابية، والانتخابات الرئاسيةالاستفتاءات،  تختص دون غيرها بإدارة

الدعاية  وتحجيج ضوابط الدوائر، واقتراح تقسيم، وتحديثهااعداد قاعدة بيانات الناخبين 
 2..«والرقابة عليها، والاعلان عنه، والانفاق الانتخابي والتمويل،

الهيئة الوطنية للانتخابات من الدستور المصري تنص على  122المادة  ونجد أيضا
، وتتمتع تلك والأجهزة الرقابيةيحدد القانون الهيئات المستقلة »المادة: بحيث جاء في نص 
والاستقلال الفني والمالي والاداري، ويؤخذ رأيها في  الاعتبارية،الأجهزة بالشخصية 
 بمجال عملها. واللوائح المتعلقةمشروعات القوانين، 

للرقابة المالية، والجهاز  والهيئة العامةجهزة البنك المركزي الا الهيئاتوعد تلك 
 3.«المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الادارية.

 .وضماناتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الثالث: طبيعةالفرع 

 .الهيئة أولا: خصائص

ة الانتخابات، نم احداث هيئة عليا مستقلة لمراقب 1121بموجب تعديل الدستوري 
 ، تبين22-21ال عضويعلى الاحكام المتعلقة بها التي تضمنها القانون  الاطلاعوبعد 

                                                                 

، تم انشاء هذا الدستور كاملا من مقاطع من النصوص من مستودع مشروع الدساتير 1122دستور مصر الصادر عام 1 
 (constitute.orgالمقارنة، وتم توزيعه على موقع:)

 .12ص مرجع نفسه،ال، 1122صر ، من دستور م118المادة 2 
 .12ص مرجع سابق، ،1122من دستور مصر  ،122المادة3 
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حول  والتقصي وجمع المعلوماتمهمتها الأساسية في عملية الرقابة  رقابية تتمثلبأنها هيئة 
تدعاء ، منذ اسوالتشريعية والمحلية والاستفتاءالعملية الانتخابية بمختلف أنواعها الرئاسية 

 1.للاقتراعالهيئة الناخبة حتى اعلان النتائج المؤقتة 

، بناءا على المعلمات التي يجمعها أعضاء والتقارير حولها واصدار الملاحظات
تهدف عملية الرقابة التي تقوم بها الهيئة العليا الى  وبشكل محدد الغاية،الهيئة العليا لهذه 

ضفاء صفةنتخابية رصد أية تجاوزات تحدث أثناء العملية الا العملية  والنزاهة علىالشفافية  وا 
 2الانتخابية.

التسيير، ويقصد بذلك أن لها  والاستقلالية فيالمالية  بالاستقلاليةتتمتع الهيئة العليا 
ميزانية لتسيير  الحقوق، وتخصص لهاذمة مالية خاصة بها وما يترتب عن ذلك من 

 3العمليات الانتخابية عند كل اقتراع.لمراقبة  اعتماداتشؤونها، كما تخصص لها 

جانب  وأنشطتها إلىالمالي يضمن حرية الهيئة العليا في تحديد أولوياتها  فالاستقلال
ويحدد مقرها في الجزائر  الضرورية،ذلك يكون للهيئة العليا أجهزة تتمتع بكل السلطات 

لاستقلال الاداري العاصمة، فالمؤسس الدستوري رغم، فالمؤسس الدستوري رغم إقراره با
، إلا أنه لم يعترف لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة على الرغم من أن الهيئة والمالي

 4تحتوي على جل العناصر المكونة للشخص الاعتباري.

فمنح الشخصية الاعتبارية بعد أمر مهم، بحيث يمنح اعضاء الهيئة العليا القوة 
من الاجراءات  ما يلزم لاتخاذالتي تمنحهم الثقة الكافية القانونية  والثبات والشعور بالمسؤولية

خلافا للوضع الذي تكون فيه في حال عدم الاعتراف لها بالشخصية الاعتبارية، الى الجانب 

                                                                 

 .112-111اونيسي ليندة، مرجع سابق، ص1 
 118المرجع نفسه، ص2 
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرجع سابق. ،22-21من القانون العضوي 22المادة 3 
 .115ص اونيسي ليندة، مرجع سابق،4 
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على إدارة شؤونها على نحو مستق عن أي فرد أو  الاستقلال التنفيذي هو قدرة الهيئة العليا
 1سلطة.

في أول اجتماع بعد  والمصادقة عليهالداخلي  كما منح لها حق الصياغة نظامها
تنصيبها، وذلك يمنحها الحرية الكاملة في اختبار مجموع القواعد التي من خلالها تقر كيفية 

القانوني الذي يخضع لها أعضائها دون مشاركة من جهات  وسيرها وتحديد النظامتنظيمها 
 2الديمقراطية الشعبية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وينشر فيأخرى، 

 ضمانات حياد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع الجزائري. ثانيا:

صفة  وهو أهميشكل مبدأ الحياد أهم الضمانات الأساسية في المجال الانتخابات 
التي  اتولموضوعية القرار لنزاهتها،  الانتخابات ضمانايجب أن تتسم بها الهيئة عليا لمراقبة 

تصدر عنها، الأمر الذي يجعل منه أحد الوسائل الهامة التي يمكن من خلالها تحقيق 
من  وحسن سيرهاالأعمال  والمصداقية على واضفاء الشفافيةجهة  والمردودية منالفعالية 

 3جهة أخرى.

يحتاج إلى نص يقرره فإن أعمال هذا  ومعروف ولاكان مبدأ الحياد مبدأ أصيل  إذا
والضوابط يحتاج الى إحاطته بسياج من الضمانات  الانتخابات،وتجسيده في مجال المبدأ 
تعمل على تفعيله في أرض الواقع ذلك أن تحقيق هذا المعيار يعتبر أمر غي غاية  التي

كما أن السعي لتعزيز المبادئ  والشفافية،الأهمية من أجل وصف الانتخابات بالنزاهة 
والحياد المؤسسات التي تدير العملية الانتخابية بالاستقلالية يتطلب أن تتمتع  الديمقراطية،

 4الشعبية. وحماية الارادةتستطيع أن تلعب دورا بارزا في نجاح العملية الانتخابية  حتى

                                                                 

 .118-112اونيسي ليندة، المرجع السابق، ص1 
 المرجع السابق. 22-21من القانون العضوي،11المادة 2 
 .218بهلول سمية، المرجع السابق، ص 3 
 .218المرجع نفسه،ص -انظر:  4 
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والضمانات والوسائل الاساس وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآليات  وعلى هذا
لعليا المستقلة للانتخابات عند أدائها لوظائفها التي من شأنها ضمان حياد الهيئة ا القانونية

ومنها ما يتعلق  الأعضاء،بضمان حياد  ما يتعلقمنها  الآليات إليها لهذه المعمود بها
 1بضمان حياد الهيئة.

نجاح أعمال لأجل ضمانات حياد اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: . 2
الانتخابات حدد المشرع الجزائري مجمعة من الآليات الازمة  ة لمراقبةلالهيئة العليا المستق

يقع على عاتق العضو احترامها  كالتزاماتليظهر الأعضاء بمظهر محايد، لهذه الآليات قد 
، ويمكن وحياده لاستقلاليتهكحقوق يتمتع بها عضو الهيئة العليا المستقلة ضمانا  وقد تكون

 :إجمالها في النقاط التالية

اشترط المشرع الجزائري في  لانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي:عدم ا. 2
أعضاء الهية العليا من الكفاءات المستقلة أن لا يكونوا منتمين لأي حزب سياسي كما ألزم 

تنظمها  والنشاطات التياعضاء الهيئة العليا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات 
ة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانون، وهذا ما ممارس إطارفي  والمترشحون إلاالأحزاب 

 (2)من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 12ال مادةنصت عليه 

نجد أن المشرع  22-21القانون العضوي  مواد باستقراء واجب الحياد والتحفظ:. 3
زائري لم يشر الى نجد أن المشرع الج 22-21الجزائري لم يشر الى ضرورة إلتزام عضوي 

العليا  الداخلي للهيئة، غير اننا بالرجوع الى النظام والتحفظضرورة التزام الهيئة العليا بالحياء 
 :عضاء الهيئة بان يلتزموا بما يليا ألزمتمنه قد 112المستقلة لمراقبة الانتخابات نجد المادة 

 
                                                                                                                                                                                                           

ة لنيل شهادة ، مذكر النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتبوباجو فيصل وبوشناب فيصل،  -         
 28، ص1122-1121الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الاقليمية، جامعة بسكرة، السنة الجامعية 

 218مرجع سابق، ص بهلول سمية وفارس مزوزي، 1 
م 2218جمادى الاولى عام  15من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المؤرخ في  11المادة  2

 .11، ص21، ج.ر.ج.ج، العدد1122فبراير  11افق لالمو 
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 .والحياد والتجردالتحفظ  -
 .والانصافالعدالة  التحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ -
عدم القيام باي تصرف او سلوك او من شانه ان يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة  -

 العليا.
من نفس النظام على الاعضاء بعدم الدلاء باي تصريح الا  18كما شددت المادة  -

 1بترخيص من رئيسها.

قد يعرض لها  والتأثيرات التيتفاديا للضغوطات  توفير الحماية لأعضاء الهيئة:. 4
من النظام الداخلي للهيئة العليا قد شددت بعدم  15الهيئة اثناء ادائه لمهامه، نجد المادة 

مهامهم كل من الضباط  ممارسة إطارافشاء اي معلومة او السر المهني اطلع عليها في 
، اسيينوالاعوان والدبلومالعموميين المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات 

 2، وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها.لمساعدتها المدعوون قنصليينوال

اذ يمارس اعضاء الهيئة العليا صلاحيتهم في اطار القانون العضوي المتعلق بالهيئة 
العليا بكل استقلالية، حيث تضمن الدولة حمايتهم من كل تهديد او اي شكل من أشكال 

من قانون الهيئة على معاقبة كل من يقوم بعرقلة  21لمادة الضغط، كما نص المشرع في ا
( 11بمناسبتها بالحبس من ستة ) ممارسة المهام الموكلة اليهم او اعضاء الهيئة، خلال
دج، والزمت 211111دج و 11111(، وبغرامة مالية تقدر بين 11أشهر الى سنتين )

من هذا  بأفعال، وكل من يقوم على ضرورة احترام اعضاء الهيئة وعدم اهانتهم 22المادة 
 3من قانون العقوبات. 222القبيل يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 

                                                                 
 21ص بوباجو فيصل وبوشناب كريم، مرجع سابق،1
 .11مسكين عيسى، مرجع سابق، ص2
 .215بهلول سمية و فارس مزوزي، مرجع سابق، ص3
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من هذا المنطلق يمكن القول بان لهذه هي اهم الآليات المشرع الجزائري لضمان 
وك حياد اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فكفاءة العنصر البشري وتحليه بسل

وظيفته اساس نجاح مهمة  لأعمالممارسته  والنزاهة عندبروح الموضوعية  وتصرفات مفعمة
 الهيئة.

 .ليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتضمانات استقلالية الهيئة العثالثاً: 

ان القول بحياد الهيئة العليا من عدمه لا يمكن اقرار الا بتوفر معيارين في غاية 
ادائها لمهامها مرهون بتوفير الضمانات  ونجاحها فيالية تدخلها الاهمية، ولهذا فان فع

من شانها تجسيد الحياد حيث يرتبط تحقيق لهذا الاخير من الناحية، الهيكلية  والآليات التي
بضرورة تحررها من كل انواع التبعية الادارية او المالية عن طريق تكريس استقلاليتها 

 .وضمانها

لطة تقديرية تمكنها من اتخاذ كل قراراتها باستقلالية دون الى تمتعها بس بالإضافة
الحاجة الى الرجوع الى هيئة اخرى، وعدم امكانية الغاء او تعديل قراراتها من طرف هيئة 

 اعلى منها.

لا يمكن الحديث عن حياد الهيئة العليا لمراقبة  ز:تكريس استقلالية الجها. 1
ة، والذي يعد شرطا اساسيا لفعالية المعيار الحقيقي الانتخابات دون توفر معيار الاستقلالي

حدىالمتمثل في الحياد  اهم مقوماته حيث ان اهماله وغيابها يؤدي الى انتفاء التطبيق  وا 
السليم لمقتضيات مبدا الحياد، الامر الذي يؤدي على النتائج المراد تحقيقها من استحداث 

 هذا الجهاز.

 أعضاءتسمح بخلق جو من الثقة بين  لأنهاهمية كبيرة ان منح الاستقلالية للهيئة له ا
، ومن هذا المنطلق يمكن القول والضغوطات الخارجية التأثيراتالهيئة وتجعلها بعيدة عن 
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لإرساء دولة القانون، كما ان الضمانة  والدعامة الاساسيةتعتبر عمود الفقري  الاستقلاليةبان 
 1الهيئة بعيدة عن اية تبعية للغير. جبها تكونوبمو الحقيقية لممارسة الوظائف بكل حرية 

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  22-21وباستقراء نصوص القانون العضوي 
( 11الانتخابات، نجد ان المشرع الجزائري قد كرس استقلالية الهيئة حينما نص في المادة )

مالية و الاستقلالية في ال بالاستقلالية من القانون ان :" .....الهيئة العليا هيئة رقابية تتمتع
 2.التسيير"

كما حدد المشرع الجزائري بموجب الفصل الخامس من القانون العضوي الاحكام 
بها الهيئة قصد المالية المتعلقة بالهيئة مخصصا بموجبه مجموعة من الموارد التي تتمتع 

وارد المالية للهيئة العليا في ممارسة صلاحيتها، الا ان الملاحظ على المالقيام بمهامها و 
الجزائر انها لا تتعدى الاعتمادات السنوية التي تمنحها الدولة لها، الامر الذي يؤثر على 

 الابتعاد عن كل انواع الاعانات.يقية تفرض ذاتية المورد و استقلاليتها، ذلك ان استقلالية الحق

 التشكيلة الجماعية للهيئة:. 2

ا المستقلة لمراقبة الانتخابات من بين المؤشرات و المعايير تعد تشكيلة الهيئة العلي
التي يضمن وفقها الحياد، فتشعب الاعمال الممنوحة للهيئة و اتساعها تفرض تعدد اعضائها 
حتى تستطيع اداء مهامها على اكمل وجه نظرا لاستحالة ادارة جهاز بمثل حساسية الهيئة 

 بمبدأواحد، لكن اذا كان الاعتراف  شخصطرف  العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من
بل من الضروري  المبدأالجماعية يشكل ضمانة مبدئية للحياد فانه لا يمكن الاكتفاء بهذا 

صيغة لتركيبة متوازنة تضمن تمثيل كل الجهات المعنية  بإيجاداعطاؤه محتوى فعلي، وذلك 
في  الاعتماد على طابع التنوعوالتي من شانها ان تسهر وتقف على سلامة الانتخابات، ف

ر آخر لابد من مراعاته في التشكيلة لضمان الحياد، حيث ان صدالتركيبة البشرية  للهيئة م

                                                                 

 221بهلول سمية ومزوزي فارس، مرجع سابق، ص1 
 مرجع سابق. ،22-21من القانون العضوي  11المادة2 



 هيكلي والتنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإطار ال                           الأول:  الفصل 

33 
 

اشتراك الحد الاقصى من الجهات و الاطراف المختلفة و المتنوعة في تركيبها يساعد في 
مالها التي تتم تسهيل اداء مهامها واتمام وظائفها على احسن وجه، ويؤدي الى شفافية اع
من شانه  الهيئةعلى مستواها ويضفي عليها المشروعية، وبذلك فان تعدد المهن الممثلة في 

ان يمنع كل تحيز و تواطؤ مادامت نوعية الاعضاء تشكل عقبة في وجه ذلك، ولهذا نجد 
المشرع الجزائري قد كرس كل من الطابع الجماعي و التنوعي في تشكيلة الهيئة العليا 

 1ك في العنصر الاول.ذلبة الانتخابات مثلما تطرقنا الى تقلة لمراقالمس

منح المشرع الجزائري للهيئة العليا سلطة اتخاذ  تمتع الهيئة بسلطة اتخاذ القرار:. 3
من  12القرارات بكل استقلالية دون الحاجة للرجوع الى هيئة اخرى فبالعودة الى المادة 

هيئة العليا، نجدها تنص على ان تفصل الهيئة العليا المتعلق بال 22-21القانون العضوي 
طعن وتبلغها بكل  لأيفي المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها بقرارات غير قابلة 

وسيلة مناسبة ولها في سبيل تنفيذ قراراتها الاستعانة بالقوة العمومية بعد تقديم طلب الى نائب 
بضرورة رفع تقرير نهائي  112ب نص المادة العام المختص اقليميا و الزمها المشرع بموج

 2 حول تقييم العمليات الانتخابية الى رئيس الجمهورية.

وعلى هذا الاساس يمكن القول ان المشرع منح هيئة العليا السلطة التقريرية تكريسا 
لاستقلاليتها محققا بذلك ركنا اساسيا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، الا ان الملاحظ على 

لمشرع انه جعل من قرارات الهيئة غير قابلة للطعن امام القضاء لان في مساس بالمواد ا
من الدستور، كما ان النص على عدم امكانية الطعن في قرارات الهيئة يعد  212، 222

الحياد، ذلك ان رقابة القاضي تعتبر اهم وانجح وسيلة لحماية مبدا الحياد كونها  بمبدأمساسا 
المؤسسات و السلطات الادارية، حيث يمارس القضاء رقابته  لأعمالة تعمل كجهة مقوم

حول شرعية القرارات التي تصدرها بناء على طلب الاشخاص المتضررين المعنيين الذين 
ادارية مهما كانت  هيئةصدر في حقهم القرار، وتجدر الاشارة الى ان الاستقلالية اية 

                                                                 

 .211مية و مزوزي فارس، مرجع سابق، صبهلول س1 
 .222ص ،المرجع نفسه2 
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القضائية لكونها ضمانة حقيقية  شكال الرقابة خاصةطبيعتها لا يعني ابدا افلاتها من جميع ا
 1الحريات الفردية ضد كل تعسف من الادارة.ماية قانونية للحقوق و حو 

 

 

  

                                                                 

 :انظر التفاصيل من للمزيد1 
 الجزائري النظامين ضوء في الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة اعضاء استقلالية ضمانات) مزرودي، الحق عبد
 العربي الشيخ جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية ،1128لسنة 21العدد ،القضائي الاجتهاد مجلة، (التونسي و

 .115الجزائر،ص تبسة، التبسي،
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 في الجزائر. اباتالمبحث الثاني: تركيبة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ

والتي إن العنصر الذي يضمن استقلالية سلطة الضبط يتمثل في جماعية التشكيلة 
طابعها الديمقراطي. كما أن الاستقلالية تبنى  والتعبير علىتعتبر كضمانة لاستقلالية الهيئة 

 في البداية عن طريق تركيبة أعضاء سلطات الضبط.

أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يمنع كل تواطؤ  وتنوع صفاتفتعدد 
عند نظر القضايا المطروحة أمامها، فاختلاف أو تحيز، ما يضمن حسن اتخاذها لقراراتها 

 .ويضمن الاستقلاليةيدعم  وصفاتهم مظهرهؤلاء الأعضاء في مراكزهم 

للهيئة في الجزائر )المطلب  من خلال هذا المبحث إلى تحديد التركيبة البشرية وسوف نتطرق
 )المطلب الثاني(. الأول( وكذا تشكيلتها المادية
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 .البشرية للهيئة العليا المستقلة المطلب الاول: التشكيلة

 221و، من رئيس 12حسب المادة  لمراقبة الانتخاباتتتكون الهيئة العليا المستقلة 
يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة من اقتراح المجلس الاعلى للقضاء،  عضو

 وكفاءات مستقلة ضمن المجتمع المدني.

لة لمراقبة الانتخابات في الجزائر هو فرض فالهدف من تشكيل الهيئة العليا المستق
 1مختلف المواعيد الانتخابية. والشفافية فيالنزاهة 

رئيس الجمهورية عن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  أعلنحيث 
من التعديل الدستوري  11فقرة  52وذلك بموجب مرسوم رئاسي وهذا تطبيقا لنص المادة 

وقع على المرسومين المتضمنين تعيين اعضاء الهيئة العليا المستقلة، وهما ، كما 1121
كفاءة مستقلة من  112يتضمن تعيين  والمرسوم الثانيقاض،  112مرسوم يتضمن تعيين 

 2المجتمع المدني.

 .الفرع الاول: رئيس الهيئة

وانبه يعتبر رئيس الهيئة من بين أهم عناصر التشكيلة البشرية، وللإلمام بكافة ج
 سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى مدلوله )أولًا(، وما هي الشروط الواجب توافرها فيه )ثانياً(.

 . أولا: مدلول رئيس الهيئة

امتياز رئيس الجمهورية بتعيين الرئيس ذو الدور المميز، فبالعودة الى احكام 
من  2ى المادة ، وكذلك بمقتض1121من التعديل الدستوري  252الدستور، لاسيما المادة 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات شخصية وطنية  يترأس، 21/22القانون العضوي 

                                                                 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  الرقابة الادارية على الانتخابات في التشريع الجزائري،بوعبيدة رياض تفوكت يونس، 1

 .12، ص1122الحقوق، جامعة بجاية، السنة الدراسية 
 .81، صالمرجع نفسه2
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يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الاحزاب السياسية ويتم تعيين رئيس الهيئة العليا 
ي من التعديل الدستور  11فقرة  52المستقلة بموجب مرسوم رئاسي وهذا تطبيقا لنص المادة 

1121.1 

باستشارة مجموع الاحزاب السياسية  الجمهورية كتابياوفي هذا السياق قام ديوان رئاسة 
 المستقلةحزب بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا  21المعتمدة وعددها 

 2ردا. 11لمراقبة الانتخابات وعند اقتضاء الاجل المحدد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 

والمعارضة والامتناع  التأييدود التي تلقاها ديوان رئيس الجمهورية ردود مختلفة بين ان الرد
 ابداء الراي. عن

عبد الوهاب  ورجل القانونفبعد ان قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعيين الوزير الاسبق 
      يرئاسالبموجب المرسوم  الانتخاباتدربال على راس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

 السياسية المعتمدة ردها وكان الرد على النحو التالي: الأحزاب، ابدت 21-182

  حزب سياسي على الاقتراح الصادر من رئاسة الجمهورية. 22موافقة 
  احزاب باعتبارها قد طلبت بتعيين هيئة مستقلة تكلف بتنظيم الانتخابات. 5تحفظ 
  ة ان هذه الهيئة من تضمن نزاهة احزاب بشدة عن الاقتراح المنهج، بحج 2اعتراض

 3الانتخابات.

كانت استقلالية الرئيس من شأنها  إذاالاشارة إليه في هذا الشأن، هو انه  وما ينبغي
مه، فإن تعيين هذا الأخير عوض انتخابه من شأنه أن تعزز من حياده في ممارسته لمها

المختصة بالتعيين فرضية لا  المساس بهذا الحياد مادام أن إمكانية تلقيه أوامر من السلطة
فبإجراء مقارنة برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي أشار إليها  استبعادها،يمكن 

                                                                 
 .5، صمرجع سابقبوشناب كريم، و  بوباجو فيصل1
 .21ص المرجع نفسه،2
"، وكالة الانباء الجزائرية، تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتعمار عباس، "3

 www.qaps-dz، انظر: 21:11، 1128مارس  22الاحد 
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وليس نجد أن هذا الأخير منتخب من طرف الأحزاب المشاركة  12-21القانون العضوي 
لتأكيد مبدأ فالانتخاب آلية ، ز من شفافيته في ممارسته لوظائفهيعز  وهو ما كان، معين

 1الشرعية الدستورية في تولي المناصب العامة التي تستوجب هذه الطريقة.

 .الواجب توافرها في الرئيس ثانيا: الشروط

الهيئة العليا الشخصية وطنية،  يرأس ،22-21من القانون العضوي  2بموجب المادة 
لمشرع هي عبارة الصدد نجد أن العبارة "شخصية الوطنية" المستعملة من قبل ا وفي هذا
ولم يحدد المعيار المعتمد عليه لاختيار  للمصطلح،أن لم يعط تعريفا  الغموض،يشوبها 
 دقة،وأن يحددفي هذا الشأن كان من الأجدر على المشرع ان يكون أكثر  الرئيس،شخص 

مما يتيح الفرصة لمن لا يعتبر  العبارة،المقصود بهذه العبارة حتى يتفادى سوء تأويل هذه 
أن يضع على الأقل معايير تسمح يحسن  مستقبلا، أوصية وطنية ترأس هذه الهيئة شخ

 2اختيار هذه الشخصية.

 الشخصية:باختيار لهذه  والتي تسمح الجزائري،ومن الشروط التي حددها المشرع 

أن يتمتع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجنسية الجزائرية دون   -2
 . 12-22من القانون  11ا للمادة سواها تطبيق

أن يتعين على رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تقديم تصريح شرفي  -1
 11الشرفي خلال أجل  ويقدم التصريح سواها،يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون 

الشرفي  ع التصريحويود الرسمية،أشهر من التاريخ النشر للقانون السالف الذكر في الجريدة 
القانون العضوي  من 12و 11لنص المادتين  وهذا تطبيقا العليا،لدر الرئيس الأول للمحكمة 

22-12.3 

                                                                 

 22ص مرجع سابق، بوشناب كريم،بوباجو فيصل و 1 
، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف 1122جانفي سنة21مؤرخ في  ،12-22من قانون رقم11لمادةا2

جانفي  22الصادر في  ،11عدد ج.ر.ج.ج، السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها،
 .1122سنة

 .السابق ، مرجع12-22القانون رقم  من 2و1المادتين3
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 الرئيس،أن تكون في  والتي ينبغيجيدا في الشروط التي فرضها المشرع  ان المتمعن
أجل  وهذا مني في العضوية فكالتنا أخرى،تدعيمها بشروط  تلزمير كافية تسنجد أنها غ

فإنه يمنع عليه الجمع بين العضوية في الهيئة العليا  تعيينه،التفرغ للوظيفة أي بمجرد 
كذا يستحسن  أخرى،وظيفة أو تكليف أو مهمة  وممارسة أي الانتخابات،المستقلة لمراقبة 

لتولي هذه المهمة بهذه الدرجة  والكفاءة الكافيتينأين يفترض رئيس تجربة  معين،اشتراط سن 
 .لسمو الجديةمن ا

وبين كما يجب على المشرع اشتراط ادراج الرئيس لملفه للسوابق العدلية ليساوي بينه 
 1المستقلة.الآخرين بعنوان الكفاءات  الأعضاء

تحزب رئيس الهيئة  وهو عدمإضافة الى ذلك أن المشرع لم يتطرق الى مسألة هامة 
تماء لحزب سياسي لأن هذه المسألة قد تثير اي منع الرئيس الهيئة العليا للان المستقلة،العليا 

مبرره من  والذي يستقي الهيئة،برمتها بخصوص حياد  والطبقة السياسيةتحفظ الأحزاب 
فلا شيء يمنع هذه الشخصية من أن تكون لها هذه الشخصية الوطنية نفسها  استقلالمسألة 

 2ميولات سياسية تجاه سلوكها في ترأسها لهذه الهيئة. 

المشرع ان يتدارك هذا باشتراط عدم تحزب رئيس الهيئة العليا، وهذا  فيجب على
 3على حياد الهيئة بمناسبة ممارسة عملها الرقابي للانتخابات. للتأثيرتفاديا 

 .والكفاءات المستقلةالفرع الثاني: القضاة 

قضاة، 112عضو،  221والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشكيلة تضم 
 4ايضا من المجتمع المدني. 112ت مستقلة وكفاءا

                                                                 
 سابق.، مرجع 22-21من القانون العضوي  12ة انظر الماد1
المنافسة السياسية لجزائرية )مقاربة حول المشاركة و النظام الانتخابي في التجربة الدستورية اعبد المؤمن عبد الوهاب، 2

معة قسنطينة، السنة رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية حقوق، جا في النظام السياسي الجزائري(
 .222، ص1112-1111الجامعية

 .21بوشناب كريم، مرجع سابق، صبوباجو فيصل و 3
 .12خرباش عصام، مرجع سابق، صادير نسيم و 4
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يعتبر ادراج القضاة في تشكيلة اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 
اضافة قيمة للهيئة حيث يعزز من حيادها في ممارستها لعملها، باعتبار ان الحياد مركز 

آخر، وقد وضع قانوني يكون فيه القاضي بعيدا عن التحيز لفريق لو خصم على حساب 
عن ممارسة اي  بعادهبأر القاضي بمظهر المحايد، وذلك المشرع ضمانات الازمة، ليظه

عمل اخر غير القضاء حتى لا تكون له علاقات قد تؤثر عمله او تنشئ له مصالح مادية 
او ادبية، وكذا نص المشرع الجزائري على تعارض تولي منصب القضاء مع ممارسة 

 1التجارية رغبة منه في ابعاد القاضي عن المؤثرات السياسية و المادية.الاعمال السياسية و 

، الانتخاباتوهذا لتمثيل جميع شرائح المجتمع داخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
 2وتعزيزا لدور المجتمع المدني في المشاركة في مراقبة العمليات الانتخابية.

ة لمراقبة الانتخابات حق خالص لرئيس اولا: تعيين قضاة الهيئة العليا المستقل
 .الجمهورية

دخول البلاد الصعيد القضائي  2551لقد ترتب على مصادقة الشعب على دستور 
نظاما قضائيا، هو نظام الازدواجية يختلف من حيث هياكله واجراءاته عن نظام وحدة 

الى نوفمبر  12القضاء الذي ساد لمدة طويلة داخل البلاد، فطبق في الفترة الممتدة من 
فرض استقلالية الاول عن  والقضاء الاداري، واختلاف الدور بين القضاء العادي 2551

الهيئة العليا مزيج بين قضاة ينتمون للقاء  لأعضاءالثاني فنجد في تنصيب القضاة المشكلين 
هة والجواخرون ينتمون للقضاء الاداري، وكذا نجد اختلاف ايضا في الجهة المقترحة  لعاديا

 3لهؤلاء القضاة. المعينة

                                                                 
 انظر:1

 .18بوشناب كريم، مرجع سابق، صبوباجو فيصل و  -
 .18بن زيدة خيرة، مرجع سابق، ص -

 .21بوشناب كريم، مرجع سابق، صبوباجو فيصل و 2
 .22، صنفسه المرجع3
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من القانون  12والمادة  1121،1من التعديل الدستوري  252تطبيقا لنص المادة 
 لمراقبة، يتم اقتراح القضاة المنتمين لتشكيلة الهيئة العليا المستقلة 222-21العضوي 

 ات من طرف المجلس الاعلى للقضاء.الانتخاب

  .ثانيا: الكفاءة المستقلة

مصداقية، ولتبديد الشكوك بالعملية الانتخابية، اتجهت نية  لأكثرء محاولة اضفا
، والنزاهةالى المزيد من الشفافية  وضمانات تؤديالسلطات الجزائرية الى ايجاد آليات 

فالمؤسس الدستوري اشترط في تشكيلة الهيئة العليا ان يكون نص اعضائها من الكفاءات 
 زبة.المستقلة واشترط فيها ان لا تكون متح

وهذا خلافا لما كانت عليه اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات سابقا، بحيث نجد هذه 
التي اضيفت عليها من حيث المبدأ، والتي تلتمس في  السياسيةالاخيرة تظهر عليها الصبغة 

نلاحظ هناك تباين في الجهة التي تقترح والجهة 3التسمية وفي التشكيلة التي قرر لها المشرع.
 الهيئة العليا. لأعضاءي تعين الكفاءات المستقلة المشكلين الت

من  11بالرجوع الى نص المادة  الجهة المكلفة باقتراح الكفاءات المستقلة:. 1
يتم اقراح اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان  22-21القانون العضوي 

ستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات الكفاءات المستقلة من ضمن الهيئة العليا الم
والمادتين  4من الدستور، 252المادة  لأحكام، وتطبيقا المدنيالمستقلة من ضمن المجتمع 

رئيس  يرأسهايتم اقتراحهم من طرف لجنة خاصة  22-21القانون العضوي  من 12و12
 5ة استشارية.، ويعتبر الاخير مؤسسة دستوريوالاجتماعيالمجلس الوطني الاقتصادي 

الخاصة باقتراع اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  وسير اللجنةحيث تحدد تشكيلة 
الانتخابات بالنسبة للكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني، وكيفيات الترشح لعضوية 

                                                                 
 ، مرجع سابق.12-21من القانون  252انظر المادة 1
 سابق.، مرجع 22-21من القانون العضوي  12ة انظر الماد2
 .222سابق، صهاب، مرجع عبد المؤمن عبد الو 3
 .، مرجع سابق12—21 من القانون 252انظر المادة 4
 .21-22سابق، ص، مرجع 22-21من القانون العضوي  12-21انظر المواد 5
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منه حيث  11، وفقا لنص المادة 121-21الهيئة بهذه الصفة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 
 بإضافة، والاجتماعياللجنة الخاصة التي يترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي  تتشكل

 الى الاعضاء الآتي ذكرهم:

 رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. -
 .والآدابرئيس المجلس الوطني للفنون  -
 .والمرأة للأسرةرئيس المجلس الوطني  -
 قائد الكشافة الاسلامية الجزائرية. -
 .وتطوير البحثية لترقية الصحة رئيس الهيئة الوطن -
رئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العصر الاجتماعي في الوسط  -

 المؤسساتي.
 1( وطنية يعينها الوزير الاول.2شخصية ) -

، يراعي في تشكيل الهيئة العليا بعنوان 222-21من القانون العضوي  18طبقا للمادة 
 بالخارج. والجالية الوطنيةلجميع الولايات الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي 

بالرجوع الى نص  استحواذ رئيس الجمهورية لسلطة تعيين الكفاءات المستقلة:. 2
رئيس الجمهورية  يعين ،22-21من القانون العضوي  12والمادة 3من الدستور، 252المادة 

اعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة بموجب مرسوم رئاسي هذا 
اول تشكيلة للكفاءات المستقلة المشكلة للهيئة العليا  4من الدستور، 11فقرة  52تطبيقا للمادة 

 12.5-22ال رئاسيعينت بموجب المرسوم 
                                                                 

 : انظر1
يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة  1121اكتوبر  15المؤرخ في  121-21من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة -

خابات بعنوان الكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفية تباقتراح اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الان
 .1121، سنة11يا بهذه الصفة، ج.ر.ج.ج، عددالترشيح لعضوية الهيئة العل

 .22مسكين عيسى، مرجع سابق، ص -
 سابق.مرجع ، 22-21من القانون العضوي  18المادة 2
 سابق.، مرجع 22-21من القانون العضوي  252 المادة3
 سابق.مرجع  22-21من القانون العضوي  11رة فق 52المادة4
 سابق.، مرجع 12-22مرسوم رئاسي رقم 5
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طريق الى ذلك هو  أقصرخابات نزيهة، فان لضمان حياد الاعضاء وتكريس انت
اختيار اعضاء الهيئة العليا بالانتخاب، وليكونوا احرار ومسؤولين عما سيوقعون عليه في 

 1نهاية العملية الانتخابية، دون الالتفات على الجهة المنظمة.

من القانون  12بموجب المادة  الشروط الواجب توافرها في الكفاءات المستقلة:. 3
يشترط في عضو الهيئة العليا، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن  22-21ضوي الع

 المجتمع المدني:

 ان يكون ناخبا. -
الا لا يكون محكوم عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية او جنحة او جنحة سالبة  -

 للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
 .منتخباان لا يكون  -
 ميا لحزب سياسي.ان لا يكون منت -
 2ان لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. -

من القانون  12يمكن القول ان تعدد الشروط التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 
تعتبر كضمانة لنزاهة وحياد الاعضاء بعنوان الكفاءات المستقلة ويكمن  22-21العضوي 

للقيام بمهامهم بكل نزاهة، كذلك يجب ان كذلك للمشرع اشتراط منهم اداء اليمين، وهذا 
لكن يبقى احتكار رئيس ، ضوية وهذا من اجل التفرغ لمهامهميشترط منهم التنافي في الع

 3الجمهورية صلاحية تعيينهم يمكن ان يكون عائق في ممارستهم للمهام المنوط لهم.

 لانتخابات.لمراقبة ا المادية للهيئة العليا المستقلة المطلب الثاني: التشكيلة

لمباشرة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهامها بطريقة منظمة، يتوجب منها 
ان تحوز على تشكيلة بشرية لتسيير مصالحها، لذلك تضم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

                                                                 
 .22بوشناب كريم، مرجع سابق، صباجو فيصل و بو 1
 : انظر2

العدد ، مجلة صوت القانون، (ماهية النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات)بدراني علي،  -
 .28ص، 1122العلوم السياسية، البليدة، السابع، الجزء الاول، كلية الحقوق و 

 .28بق، صبوشناب كريم، مرجع سابوباجو فيصل و 3
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( اعضاء ينتخبهم 21الانتخابات رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة، تتكون من عشرة )
، خلال الفترة الانتخابية تقوم الهيئة والمجتمع المدنيالعلني بالتساوي بين القضاة  المجلس

 في الخارج. والدوائر الانتخابيةبنشر مداومات على مستوى الولايات 

ان اهمية هذه الفئة من الاعضاء تفرض التطرق الى تشكيلة اجهزة الهيئة العليا 
 1تشكيلة الاجهزة المساعدة لهذه الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ثم الخوض في

 .ليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالفرع الاول: تشكيلة اجهزة الهيئة الع

 2، تضم الهيئة الاجهزة التالية:22-12ال عضويمن القانون  12حسب المادة 

 الرئيس. -
 المجلس. -
 اللجنة الدائمة. -

 .اولا: رئاسة الهيئة العليا

بوتفليقة الاستاذ الدكتور عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة عين الرئيس عبد العزيز 
 1121.3نوفمبر1المؤرخ في  182-21بموجب المرسوم الرئاسي 

السياسية  للأحزابوجاء قرار التعين بعد استشارة كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية 
المهام التي من نظام عمل الهيئة  12الى  12ال موادحزب وقد حددت  21المعتمدة وهي 

 4يقوم بها رئيس الهيئة.

على ان جهاز الرئيس يتشكل  22-21من القانون العضوي  12حيث نصت المادة 
من رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وله نائبين من بين اعضاء اللجنة الدائمة 

 1.والكفاءات المستقلةبالتساوي بين القضاة 

                                                                 
 .25بوشناب كريم، مرجع سابق، صبوباجو فيصل و 1
 .22ص مرجع سابق، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 22-21من القانون العضوي  12المادة 2
 ، مرجع سابق.182-21المرسوم الرئاسي 3
 28بدراني علي، مرجع سابق، ص4



 هيكلي والتنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإطار ال                           الأول:  الفصل 

45 
 

ان من اهم الصلاحيات المسندة لرئيس الهيئة  الهيئة: الصلاحيات المسندة لرئيس-1
، وهو الناطق والسطات العموميةالعليا، هو تمثيل الهيئة اما مختلف الهيئات 

 يرأساجتماعات مجلس الهيئة العليا وادارة المناقشات، كما  ويترأسالرسمي لها، 
مناصفة بين  كذلك اجتماعات اللجنة الدائمة، كما يعين منسقي واعضاء المداومات

 2كما يسعى على توحيد وتنسيق عمل المداومات. والكفاءات المستقلةالقضاة 

، ويتابع تنفيذها ويبلغهاها ويوقع قراراتكما يصدر قرارات لتنفيذ مداولات اللجنة الدائمة 
، كما يخطر كذلك سلطة الضبط السمعي البصري والجهات القضائيةر النائب العام خطوي

 3عن كل مخالفة.

بعد  والسمعية البصريةكما تستفيد الهيئة العليا من استعمال وسائل الاعلام الوطنية 
 4ممارسة نشاطها. إطاراخطار من قبل رئيسها في 

كما يمكن لرئيس الهيئة الاستعانة بموجب قرار من الضباط العموميين من اجل 
الوطنية التابعين مساعدة المداومات، بناء على طلب من منسقيها وباقتراح رئيس الغرفة 

 5لها.

اعضاء  أحدكما يمكن للرئيس ان يفوض بعض صلاحيته بشكل مؤقت لنائبيه او 
 او المنسق على المستوى الولائي. اللجنة الدائمة

  .مجلس الهيئة العليا المستقلةثانيا: 

المجلس ويتخذ كل  شؤونالعليا مهمة الاشراف على  رئيس الهيئةيتولى تشكيلته:-1
 زمة لضمان حسن سيره.التدابير الا

                                                                                                                                                                                                           
 .22ص ،مرجع سابق ،22-21من القانون العضوي  12المادة 1
 .22-21مسكين عيسى، مرجع سابق، ص2
 ، مرجع سابق.راقبة الانتخاباتمن النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لم 21المادة 3
 ، مرجع سابق.من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  21المادة4
 ، مرجع سابق.لمراقبة الانتخابات ليا المستقلةمن النظام الداخلي للهيئة الع 22المادة 5
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يتشكل مجلس الهيئة  22-21من القانون العضوي  11وبالعودة الى نص المادة 
بالتساوي بين القضاة  عضو 221والعليا من مجموع اعضائها، وهذا يعني الرئيس 

 1( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.2لعهدة مدتها ) ، ويتم تعيينهموالكفاءات المستقلة

تجديد العمدة لمرة واحدة، وهذا يمنع التداول على  بإمكانيةرع صرح فان المش للإشارة
المنصب بالنسبة للشخصيات الاخرى، وكذلك هذا يمس حياد الاعضاء لاحتكاكهم بسبب 

 2طول المدة.

وفي حالة تزامن نهاية عهدة الهيئة العليا مع استدعاء الهيئة الانتخابية، وتمدد 
 3عن النتائج. عهدتها تلقائيا الى غاية الاعلان

تستنبط مهام مجلس الهيئة العليا لمراقبة  المهام المسندة لمجلس الهيئة:-2
 من النظام الداخلي للهيئة تتمثل وبالخصوص في: 28الانتخابات من المادة 

 .12المادة  لأحكامانتخاب اعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا  -
 المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا. -
 مصادقة على برنامج العمل الذي تعهده اللجنة الدائمة.ال -
المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية، الذي تعرضه عليه اللجنة  -

 4الدائمة.
 مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية. -
وع تشكيل عند الاقتضاء، ورشات عمل يترأسها عضو من اللجنة الدائمة لبحث موض -

 معين يدخل في اختصاصاته بعد موافقة رئيس الهيئة العليا.
دعوة شخصيات او هيئات اجنبية للحضور او المشاركة في لقاءات المجلس وفي  -

 الانشطة التي ينظمها بغرض الاستفادة من خبرتهم في مجال المراقبة الانتخابية.
ؤهلة لمساعدة دعوة ممثل عن اي سلطة او مؤسسة او ادارة عمومية وكل شخصية م -

 1استشارية. الهيئة العليا على تحقيق اهدافها، للمشاركة في اشغال المجلس بصفة
                                                                 

 .11مسكين عيسى، مرجع سابق، ص1
 28بوشناب كريم، مرجع سابق، صو بوباجو فيصل 2
 .52نفس المرجع، ص3
 ، مرجع سابق.لهيئة العليا لمراقبة الانتخاباتمن النظام الداخلي ل 28المادة 4
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يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع باستدعاء من  سيره:-3
 رئيسها على ان تقلص هذه المدة في حالة الاستعجال، ويشترط انعقاد دورات

غير انه يمكن ان يجتمع مجلس الهيئة العليا  المجلس حضور اغلبية اعضائه،
في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب ثلثي اعضائه كلما 

 دعت الضرورة الى ذلك.

المدرجة  ودراسة النقاطيعلن رئيس الهيئة عن اختتام دورة المجلس بعد استنفاذ مناقشة 
 وتوصيات ومقترحاتهيئة نشر قرارات في جدول الاعمال، كما يمكن بمبادرة من رئيس ال

 2 المجلس بجميع الطرق المناسبة.

 .ثالثا: اللجنة الدائمة

 ( اعضاء، موزعين كالآتي:21تتكون اللجنة الدائمة بالتساوي من ) تشكيلتها: -1

 ( قضاة.2خمسة )-

 ( كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني.2خمسة ) -

قبل نظراتهم في مجلس الهيئة العليا حسب الكيفيات  ويتم انتخاب اعضاء اللجنة الدائمة من
ال من القانون  12المحددة في النظام الداخلي للهيئة العليا وهذا حسب نص المادة 

 22.3-12عضوي

                                                                                                                                                                                                           
 انظر:1

 .122اونيسي ليندة، مرجع سابق، ص -
 .15نس، مرجع سابق، صبوعبيدة رياض و تفوكت يو  -

 : انظر2
 .81بدراني علي، مرجع سابق، ص -
 .211بهلول سمية وفارس مزوزي، مرجع سابق، ص -

 انظر:3
 .25مسكين عيسى، مرجع سابق،  -
 .82ص بدراني علي، مرجع سابق، -
 .22من القانون العضوي، مرجع سابق، ص 12المادة  -
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تتداول اللجنة الدائمة في المسائل المرتبطة باختصاصها، طبقا للنظام  سيرها: -2
 رات رئيس الهيئة العليا.موجب قراالداخلي للهيئة العليا، وتنفذ مداولاتها ب

وتعقد اجتماعات اللجنة الدائمة باستدعاء من رئيس الهيئة العليا، كما تعقد اجتماعات اللجنة 
نوابه المكلفين بحضور  أحدالدائمة في حالة الاستعجال برئاسة رئيس الهيئة العليا او 

ادقة على مداولات ، وتتم المصوالكفاءات المستقلةعضوين على الاقل بالتساوي بين القضاة 
 1اصوات الاعضاء الحاضرين. بأغلبيةاللجنة الدائمة 

من النظام الداخلي للهيئة العليا  12ال مادةتتجلى مهام اللجنة وفقا لنص  مهامها: -3
 في:المستقلة 

 اشراف اللجنة الدائمة على مراجعة القوائم الانتخابية. -
ومات ونشاطاتها تحت سلطة تعمل اللجنة الدائمة على تنسيق ومتابعة اعمال المدا -

 رئيس الهيئة العليا.
 والتنظيمية المتعلقةتقدم مجموعة من التوصيات وهذا لتحسين النصوص التشريعية  -

 بالانتخابات وكذا اعداد الاستراتيجية اعلامية للهيئة العليا.
للحيز الزمني في استعمال وسائل الاعلام الوطنية  توزيع المنصفللاعداد برنامج  -

بها. لصالح  والتنظيم المعمولة البصرية المرخص لما بالممارسة طبقا للتشريع السمعي
 وتسهر على تنفيذه. والمترشحين الاحرارالاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات 

بمناسبة الاقتراع  والتقرير النهائيللعملية الانتخابية  المرحليةكما تتولى اعداد التقارير  -
 ة للمصادقة عليه.مجلس الهيئ وعرضه على

كما لها عدة مهام اخرى من اعداد مشروع برنامج الهيئة العليا، وعرضه على المجلس 
متابعة تنفيذ  والسهر علىالمسائل المرتبطة بمجال اختصاصها،  والتداول فيللمصادقة عليه 

 2المداولات كما تتخذ كل التدابير اللازمة التي تندرج ضمن مهامها.

                                                                 
 : انظر1

 .25مسكين عيسى، مرجع سابق، ص -
 ، مرجع سابق.يئة المستقلة لمراقبة الانتخاباتظام الداخلي للهمن الن 18المادة  -

 ، مرجع سابق.المستقلة لمراقبة الانتخابات من النظام الداخلي للهيئة 12المادة 2
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 .ليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتيلة الاجهزة المساعدة للهيئة العالفرع الثاني: تشك

توضع تحت سلطة رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات امانة ادارية دائمة 
ة الهيئة العليا، اضافة الى ذلك مداومات ولها تشكيلة اجهز لها تشكيلة خاصة بها تساعد 

ى الولايات حسب الحالة في الخارج، بمناسبة كل اقتراع مكونة لها تنشر اعضائها على مستو 
 1وهدفها الاساسي ضمان مراقبة المسار الانتخابي.

 .اولا: الامانة الادارية الدائمة

من النظام الداخلي للهيئة العليا وضع الامانة الادارية الدائمة تحت  21نصت المادة 
ام تنسيق اعمالها، في حدود الهيئة، على ان يتولى الامين الع واشراف رئيسسلطة 

 2الصلاحيات المخولة لها قانونيا.

تشمل الامانة الادارية  21-22من المرسوم الرئاسي  11طبقا للمادة  تشكيلها:-1
 :يأتيالدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ما 

 ( دراسات.1الامين العام: ويساعده مديرا ) -
 3.والتلخيص( مكلفين بالدراسات 1رئيس الديوان: ويساعده ستة ) -

على التسيير هياكل الامانة الادارية الدائمة وتنشيط  بالإشرافومن مهام الامين العام 
 21.4-22من المرسوم رقم  11اعمالها وضمان التنسيق بينها، وذلك طبقا لنص المادة 

ل الديوان من نفس المرسوم تنص على ان يتولى رئيس الديوان تنشيط اعما 12اما المادة 
 5.وتنسيقها

                                                                 
 .211فارس مزوزي، مرجع سابق، صبهلول سمية و 1
 ، مرجع سابق.هيئة العليا المستقلة للانتخاباتمن النظام الداخلي لل 21المادة2
، يحدد 1122يناير  15وافق لالم 2218ربيع الثاني عام  21المؤرخ في  21-22من المرسوم الرئاسي رقم  11دة الما3
يناير 22، بتاريخ11الامانة الادارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها، ج.ر.ج.ج. العدد ظيمتن

 .21م، ص1122
ا المستقلة لمراقبة المتعلق بتنظيم الامانة الادارية الدائمة للهيئة العلي 21-22 من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة 4

 .21سيرها، مرجع سابق، صالانتخابات و 
 .21، المرجع السابق، ص21-22من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة 5
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من النظام 21وتطبيقا لنص المادة  الإطاروفي هذا  مهام الامانة الادارية الدائمة:-2
الداخلي للهيئة العليا تكلف هياكل الامانة الادارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة 

 1بمساعدة اجهزة الهيئة العليا فيما يخص:
 اللجنة الدائمة.القيام بالتحضيرات لتنظيم انتخاب اعضاء  -
 .واجهزتهالتحضير المادي لدورات مجلس الهيئة العليا  -
 .واجهزتهاتحضير متابعة سير العمليات الانتخابية من قبل اعضاء الهيئة العليا  -
 متابعة تنفيذ اجراءات الاخطار. -
في مجال تطوير الممارسة الانتخابية وتقييم  ومخططات التكويناقتراح مشاريع برامج  -

 آثارها.
 لاسيما في مجال انظمة الانتخابات المقارنة. والدراسات الاستشرافيةنجاز البحوث ا -
 الضرورية لسير اجهزة الهيئة العليا. والوسائل الماديةتوفير المستخدمين  -
 .وضمان تسييرهااعداد ميزانية تسيير الهيئة العليا  -

ليا على مستوى الولايات بمناسبة كل اقتراع يتم توزيع اعضاء الهيئة الع ثانيا: المداومات:
 2وحسب الحالة في الخارج في شكل المداومات.

 والكفاءات المستقلةاعضاء بالتساوي بين القضاة  18تتشكل المداومة من  تشكيلها:-1
من ضمن المجتمع المدني، ويمكن للجنة ان تعدل عدد اعضاء المداومة حسب حجم 

والكفاءات حترام التساوي بين القضاة الدائرة الانتخابية من حيث التعداد السكاني، مع ا
 3من المجتمع المدني. المستقلة

ويكلفه بتنسيق نشاطاتها "كما يمكن للهيئة  4يعين رئيس الهيئة" منسقا لرئاسة المداومة"
للمشاركة في مراقبة الانتخابات  5العليا عند الاقتضاء ان تدعم المداومات بضباط عموميين

                                                                 
 من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرجع سابق. 21المادة 1
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 22-21من القانون العضوي  21 المادة2
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 22-21من القانون العضوي  22المادة 3
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 22-21من القانون العضوي  21المادة 4
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 22-21من القانون العضوي  22لمادة ا5



 هيكلي والتنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإطار ال                           الأول:  الفصل 

51 
 

المداومات، حيث لا يتمتع هؤلاء الضباط العموميين بصفة يعملون تحت اشراف منسقي هذه 
 11.1عضو العليا" حسب المادة 

يختارون من ضمن  والمحضرين القضائيينويقصد بالضباط العموميين الموثقين 
الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق ولاية اختصاص لمداومات الهيئة العليا وذلك حسب المادة 

 28.2-22من المرسوم التنفيذي  12

جملة من الشروط الواجب توافرها  28-22من المرسوم التنفيذي  11سرد المشرع في المادة 
 3في الضباط العموميين وهي:

 .ان لا يكون ناخبا 
  منتميا لحزب سياسي. لا يكونان 
  منتخبا. لا يكونان 
 .ان لا يكون مترشحا 
  رشحين في المت أحدان لا تكون له صلة القرابة الى غاية الدارجة الرابعة مع

 الدائرة الانتخابية المعنية.
 اعضاء في الهيئة العليا، لكن  يعتبرونفرغم ان الضباط العموميين لا  للإشارة

المشرع وضع جملة من الشروط في حالة اللجوء للاستعانة بهم اي في حالة 
 4تدعيم المداومات، وهذا أساس كضمانة لحيادهم.

  كيفيات اختيار الضباط  28-22ي من المرسوم التنفيذ 18وقد حددت المادة
 العموميين:

 باط العموميين بموجب مقرر، بناءا وم رئيس الهيئة العليا بتعيين الضبحيث يق
الوطنية  ورئيس الغرفةعلى اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين 

 1للمحضرين القضائيين حسب الحالة.
                                                                 

، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين 1122جانفي سنة  22مؤرخ في  28-22مرسوم تنفيذي رقم 1
 .1122جانفي  28، الصادر الاربعاء 11لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

 مرجع سابق. ،28-22من المرسوم التنفيذي  12دة الما2
 ، مرجع سابق.28-22من المرسوم التنفيذي  11دة الما3
 .12بوشناب كريم، مرجع سابق، صاجو فيصل و بوب4
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المطلقة، وهذا ما  الأغلبيةبيمكن للهيئة ان تصدر عدة قرارات عن طريق المداولة 
المطروحة  في المسائل"تبث المداومة  22-21من القانون العضوي  22نصت عليه المادة 

عليها التي تدخل ضمن مجال اختصاصها بموجب مداومة بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ 
ع الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرج لأعضائهاالمطلقة  بالأغلبيةقرارات المداومة 
 صوت الرئيس.

( مع مراعاة 11يمكن للمداومة التداول يوم الاقتراع، بعدد اعضاء لا يقل عن اثنين )
 2التساوي".

المعنيون بكل  ويبلغها للأطرافوينفذ المنسق مداولات المداومة بموجب قرارات يوقعها 
 .22-21من القانون العضوي  21وسيلة قانونية مناسبة، وفقا للمادة 

 3قرارات المداومة الى رئيس الهيئة العليا نور التوقيع عليها. ترسل نسخة من

المتعلق بالهيئة العليا  22-21من القانون العضوي  21طبقا لنص المادة مهامها:-2
 4لمراقبة الانتخابات تتولى المداومات التالي:

مراقبة العمليات الانتخابية واجراء التحريات الضرورية في مجال اختصاصها،  -
ل اقتراع، منذ انتشارها الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات، بمناسبة ك

مهامها، ويمكنها طلب  إطاروتكلف بهذه الصفة بالقيام بكل التحقيقات الضرورية في 
 اي معلومة او وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات.

من  ومؤشر عليهبلاغات في سجل خاص، مرقم  والاحتجاجات والاتسجيل العرائض  -
 قبل منسق المداومة، مقابل وصل ايداع.

 

                                                                                                                                                                                                           
 ، مرجع سابق.28-22من المرسوم التنفيذي 18ادة الم1
 .21، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ص22-21من القانون العضوي  22المادة 2
 ، المرجع نفسه.22-21من القانون العضوي  21ادة الم3
 ، المرجع نفسه.22-21من القانون العضوي  21مادة ال4
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التلقائي في حينها،  خطارات وحالات التدخلالإابلاغ رئيس الهيئة العليا بجميع  -
لاستغلالها في اعداد التقارير  وتجميع الوثائقبجميع الوسائل المناسبة وكذا تحضير 

 1للمداومة. والتقرير النهائيالمرحلية 

  

                                                                 
 : انظر1

 .12-11مسكين عيسى، مرجع سابق، ص  -
 ، مرجع سابق.الانتخابات ليا المستقلة لمراقبةمن النظام الداخلي للهيئة الع 21المادة  -
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ة الانتخابات في التشريع تركيبة الهيئة العليا المستقلة لمراقب :ثالثالمبحث ال
 .المقارن

بعد ان تناولنا في المبحث السابق هيكلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في 
الجزائر، والتي تمت دراستها من حيث تشكيلتها البشرية، وتشكيلتها المادية والتطرق إلى كافة 

للإلمام بجوانب مكونات وهيكلة الهيئة، فإننا وبعد ذلك سنحاول معرفة  العناصر المطلوبة
مدى توافق هذه الهيكلة سواء كان ذلك بالتشابه أو بالاختلاف مع هيكلة وتشكيلة ذات الهيئة 

والتشريع  )المطلب الأول( في التشريع المقارن وعلى وجه الخصوص التشريع التونسي
 المصري )المطلب الثاني(.
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 .ة للانتخابات في التشريع التونسيلب الاول: تشكيلة الهيئة العليا المستقلالمط

استحدث المشرع التونسي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب الدستور الصادر       
منه، كما نص من خلال القوانين المتعلقة 211تحديدا في الفصل  1122فيفري  21في 

تخابات وكذلك النظام الداخلي لها، على التشكيلة البشرية للهيئة بالهيئة العليا المستقلة للان
 داء مهامها.أالعليا المستقلة للانتخابات وعلى الاجهزة التي تعتمد عليها الهيئة العليا في 

 .للانتخابات وفقا للتشريع التونسي: التشكيلة البشرية للهيئة العليا المستقلة ولالفرع الأ 

في الفصل  نسي التركيبة البشرية للهيئة العليا المستقلة للانتخاباتحدد المشرع التو       
في الفقرة الثالثة  211، حيث جاء في نص الفصل 1122من الدستور الصادر سنة  211

ان: "تتركب الهيئة العليا المستقلة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة ( 11)
( سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل 11دة، مدتها ست )، يباشرون مهامهم لفترة واحوالنزاهة
 1سنتين".

وما يلاحظ ان المشرع التونسي أكثر دقة من نظيره الجزائري في تحديد صفة أعضاء       
هيئة الانتخابات، حيث أن المشرع التونسي قد عين تشكيلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

، بالإضافة إلى التنوع في والخبرة المهنيةعلى الكفاءة بدقة، بحيث أن هذه التشكيلة اعتمدت 
 2جميع الاختصاصات إضافة إلى عضو يمثل التونسيين في الخارج.

بالنص على أن أعضاء الهيئة العليا  اكتفىعلى غرار المشرع الجزائري الذي 
التي  فئة القضاة، دون تحديد لتخصصهم أو الخبرة ينتمون إلىالانتخابات  المستقلة لمراقبة

يمتلكونها. بالإضافة إلى كفاءات مستقلة ضمن المجتمع المدني دون تحديد واضح لصفاتهم. 
                                                                 

 ، مرجع سابق.1122من الدستور التونسي لسنة  112الفصل 1
 انظر:2

 .121سابق، ص مزردي، مرجع عبد الحق  -
 ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.1121لسنة  11القانون الأساسي  2المادة  -
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المتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة  11 – 22فرغم صدور المرسوم الرئاسي رقم 
صفة الأعضاء بدقة واكتفى بتصنيفهم إلى  يحدد بدورهمن ضمن المجتمع المدني، إلا أنه لم 

الكفاءات الوطنية، التمثيل الجغرافي للولايات، الجالية  في:( فئات فقط تتمثل 11ثلاث )
 1الوطنية بالخارج.

 .للانتخابات وفقا للتشريع التونسيالفرع الثاني: أجهزة الهيئة العليا المستقلة 

على أن:" تتكون الهيئة  1121لسنة  11من القانون الأساسي عدد  12ينص الفصل 
 2لانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقديرية ومن جهاز تنفيذي.العليا المستقلة ل

المتعلق بضبط النظام الداخلي  1122لسنة  12من القرار عدد  11وينص أيضا الفصل 
للهيئة العليا المستقلة لانتخابات على تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحيث جاء في 

، وجهاز تنفيذيمستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة نص الفصل:" تتركب الهيئة العليا ال
 والاستفتاءات احداثوهيئات فرعية عند الاقتضاء، ويمكن لمجلس الهيئة بمناسبة الانتخابات 

 3هياكل وقتية.

 أولا: مجلس الهيئة:

لسنة  11نجد في الباب الأول من القانون الأساسي عدد  مدلول مجلس الهيئة:-1
ة، تركيبة مهامه، شروط عضويته...، من خلال ينص على مجلس الهيئ 1121
 11.4إلى غاية الفصل  12الفصل 

 

 
                                                                 

 .122سابق، ص عبد الحق مزردي، مرجع 1
 ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة.1121سنة  11الأساسي من القانون  12الفصل 2
 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة. 1122سنة  12من القرار  11الفصل 3
 ، مرجع سابق.1121لسنة  11لقانون الأساسي عدد من ا 11إلى غاية الفصل  12انظر من الفصل 4
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من  12يتشكل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب نص الفصل  تشكيلته:-2
 من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي:  1121لسنة  11القانون الأساسي عدد 

 قاضي عدلي. -أ
 قاضي إداري. -ب
 محام. -ت
 عدل تنفيذ. عدل إشهاد أو -ث
 أستاذ جامعي: مساعد او أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي. -ج
 .والسلامة المعلوماتيةمهندس مختص في مجال المنظومات  -ح
 مختص في الاتصال. -خ
 مختص في المالية العمومية. -د

 ( سنوات على الأقل.21جميعهم لديهم خبرة عشرة )

 عضو يمثل التونسيين بالخارج. -ذ

ة إلى تشكيلة الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة، هناك عضو آخر المتمثل في بالإضاف
 1رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتباره رئيسا للمجلس.

 .تخاباتثانيا: رئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للان

ها يعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثل المقصود بمجلس الهيئة:-1
ميزانيتها، ويتولى المهام التالية المنصوص  وآمر صرف ورئيس مجلسهاالقانوني 

المتعلق بضبط النظام للهيئة  1122لسنة  12من القرار عدد  12عليها في الفصل 
 العليا المستقلة للانتخابات:

  اللجان عندما يحضر اجتماعاتها. ورئاسة جلساترئاسة جلسات مجلس الهيئة 

                                                                 
 ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.1121لسنة  11عدد من القانون الاساسي  12انظر الفصل 1
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 دارتها وحفظأعمالها  وضبط جدول والدعوة لهالاجتماعات تعيين مواعيد ا  نظامها. وا 
  النظام  ولأحكام هذااتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس الهيئة طبقا للقانون

 الداخلي.
  والإدارية والقضائية تمثيل الهيئة لدى جميع الهيئات الدستورية وجميع السلط السياسية

 النظر. ذات
 تقديم تقارير دورية لمجلس الهيئة حول التصرف  والتأكد مناز التنفيذي مراقبة الجه

 الجهاز. والمالي والفني لهذاالإداري 
  التي  والتوجيهات العامةالتصرف في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل

الرشيدة بما يضمن سلامة التصرف المالي  ولمبادئ الحوكمةيضبطها مجلس الهيئة 
 1.وشفافيتهونزاهته 

ينص القانون  شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات:-2
( منه على شروط الترشح لعضوية 12في الفصل السابع ) 1121لسنة  11الأساسي عدد 

 مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات:

 صفة الناخب. -
 سنة. 12سن لا تقل عن  -
 .والاستقلالية والحيادالنزاهة  -
 .لخبرةواالكفاءة  -
 يكون عضوا منتخبا في احدى الهيئات المهنية. ألا -
عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ  -

 فتح الترشحات.

                                                                 
 ، المتعلق بضبط النظام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.1122لسنة  12من القرار عدد  12انظر الفصل 1
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عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد  -
 أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

ح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط يدلي كل مترش
 1المنصوص عليها أعلاه.

 .ثالثا: الجهاز التنفيذي

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف  المقصود به:-1
تنفيذي، وهذا ما نص عليه  والمالية والفنية ويسيره مديرالإدارية  شؤونهامجلسها 
 1121.2لسنة  11من القانون الأساسي عدد  12الفصل 

المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة  1122لسنة  12بالرجوع للقرار عدد  تشكيلته:-2
العليا المستقلة للانتخابات وتحديدا في الباب الثالث منه نجده ينص على تشكيلة 

دارة و الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مدير تنفيذي  ادارة مركزيةوا 
 3.فرعية

ورقابة يسير المدير التنفيذي الجهاز التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة  سيره:-3
، والمالية والفنية، ويسيطر على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية رئيسه

ويرفع إلى رئيس الهيئة ومجلسها بشكل دوري أو كلما طلب منه ذلك رئيس أو 
ذمتهم عند  والمالي ويضع علىحول التصرف الإداري  تقاريرالهيئة أعضاء مجلس 

 4الاطلاع عليها. والوثائق المطلوبالطلب كل المعطيات 

                                                                 
 ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.1121لسنة  11من القانون الأساسي عدد  12انظر الفصل 1
 ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.1121لسنة  11من القانون الأساسي عدد  12الفصل 2
 ، المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.1122لسنة  12الباب الثالث من قرار عدد 3
 ي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.، المتعلق بضبط النظام الداخل1122لسنة  12من قرار عدد  22الفصل 4
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للمدير التنفيذي ان يفوض إمضاءه جانبا من صلاحيته إلى أحد مساعده، وينشر قرار 
رار من مجلس يضبط بق، ية التونسية وبالموقع الالكترونيالتفويض بالرائد الرسمي للجمهور 

 التنفيذي. والمالي والفني للجهازالهيئة التنظيم الإداري 

على مهام  1121لسنة  11من القانون الأساسي عدد  12ينص الفصل  مهامه:-4
المدير التنفيذي بحيث جاء في نص الفصل:" يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف 

سها على حسن سير إدارة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئي
 حدود ذلك خاصة: والمالية والفنية ويتولى فيالهيئة في المجالات الإدارية 

وعرضه العليا المستقلة للانتخابات  والمالي والفني للهيئةإعداد التنظيم الإداري  (أ
 مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء. على

لانتخابات وعرضه على مجلس إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة ل (ب
 للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية الرسمية. الهيئة

داد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية ‘ (ت
 الأعضاء.

إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية  (ث
 اء.الأعض

إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون  (ج
عرضه على مجلس الهيئة  والاستفتاءات قبلوبرنامج عملها في فترات الانتخابات 

 للمصادقة عليه بأغلية الأعضاء.
داري يعرضإعداد تقرير تصرف مالي  (ح صحبة التقرير السنوي على مراقب  وا 

 مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء. وعلى مصادقةالحسابات 
 المسار الانتخابي. والمتعلقة بكاملتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة  (خ
 .والتنسيق بينهاتسيير مختلف المصالح الإدارية للهيئة  (د
 وحفظها. والدفاتر والوثائق الإداريةمسك مختلف السجلات  (ذ
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 قات الهيئة ومختلف العقود.متابعة تنفيذ الميزانية واعداد ملفات صف (ر
 1إدارة الموقع الالكتروني للهيئة. (ز

 .للانتخابات طبقا للتشريع المصري المطلب الثاني: تشكيلة الهيئة الوطنية

ولجنة أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات 
بتنظيم الانتخابات 11222لسنة  11الرئاسية المنصوص عليهما في القانون رقم  الانتخابات

وقانون مجلس 3 1122لسنة  22الرئاسية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 
أو في أي قانون آخر. على أن تستبدل التسميات  1122لسنة  21النواب رقم النواب رقم 

هيئة، وعبارة لأجهزة الهيئة الوطنية للانتخابات حيث استبدلت عبارة رئيس اللجنة برئيس ال
 4التنفيذي. الأمانة العامة بالجهاز التنفيذي، وعبارة الأمين العام بالمدير

 .بشرية للهيئة الوطنية للانتخاباتالفرع الأول: التشكيلة ال

تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من تشكيلة بشرية تتكون من عشرة أعضاء بالتساوي 
 ري، ولأحكام التشريع المعمول به.ام الدستور المصلأحك واختصاصاتها وفقالمباشرة أعمالها 

 .أجهزة الهيئة الوطنية للانتخاباتالفرع الثاني: 

تتجسد هيكلة الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية في أجهزتها، 
والتي تشكل حجر الزاوية بالنسبة لعملها في ظل غياب التفصيل في تشكيلتها البشرية في 

المنظمة لها، وعلى العموم فإنَّ أجهزتها تتكون من مجلس إدارة )أولا(، والمجلس القوانين 
 التنفيذي )ثانياً(، والعاملون بها )ثالثا(.

                                                                 
 .يئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق باله1121لسنة  11من القانون الأساسي عدد  12انظر الفصل 1
 ، المتعلق بتنظيم الانتخابية الرئاسية.1122لسنة  11قرار رئيس الجمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 2
باصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الجريدة  1122لسنة  22لعربية بالقانون رقم قرار رئيس الجمهورية مصر ا3

 .1122يونيو سنة  2)تابع( في  11الرسمية، العدد 
 ، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.1122لسنة  258من قانون رقم  12المادة 4
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 .أولا: مجلس إدارة الهيئة

يتشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس  تشكيلة المجلس:-1
 ونواب رئيسمجلس الدولة،  سونواب رئيمحكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، 

ويختارهم مجلس القضاء  هيئة النيابة الإدارية، ونواب رئيسهيئة قضايا الدولة، 
المتقدمة بحسب  والهيئات القضائية والعليا للجهات والمجالس الخاصة الأعلى

الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم 
 1عن ست سنوات عند ندبهم.سن التقاعد 

المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين  والهيئات القضائيةويخطر رؤساء الجهات 
 تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض وزير العدل.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها 
بمقتضى  ووزير الماليةللوزير المختص  والاختصاصات المقررةير، وتكون له السلطات بالغ

 2.واللوائحالقوانين 

يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة  مدة المجلس:-2
 مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد.

ل مدة وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكما
عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن 

 يستكمل المدة المتبقية للعضوية سلفه بالمجلس.

ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء 
رعة الأعضاء الذين تنتمي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، وذلك من خلال ق

                                                                 
 .12، ص1122من دستور مصر الصادر عام  118المادة 1
 .في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ، مرجع سابق ،1122سنة 258من قانون رقم2دة الما2
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يجريها الرئيس بين كل عضو جهة أو هيئة قضائية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل 
 انقضاء الثلاث سنوات.

ويتم استكمال عدد اعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 
 1من هذا القانون. 12المادة  والثانية منالأولى 

لمهيمنة على شؤون الهيئة، المجلس هو السلطة العليا ا المجلس: اختصاص-3
اللازمة لتحقيق أغراضها  وتنفيذ السياساتأمورها، ووضع  والمختص بتصريف

 .وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها

 :وللمجلس في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي

دون  والادارية والفنية للهيئةالمتعلقة بالشؤون المالية  واللوائح الداخليةاصدار القرارات  (أ
 القواعد الحكومية.التقيد ب

 وضع اللوائح التي تنظم شؤون العاملين بالهيئة. (ب
 اقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامي للهيئة. (ت
اقتراح ابرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأي الوزارات  (ث

مجال  والعاملة في المتخصصة والجهات الدوليةالمنظمات  والتعاون معالمعنية، 
 عمل الهيئة.

 .والانتخاباتالمتصلة بإجراء الاستفتاءات  والندوات وحلقات البحثإقامة المؤتمرات  (ج
 لخدمة أغراض الدولة. والمعاهد المتخصصةالتعاون مع المراكز البحثية  (ح
الاستفتاءات  والفرز في الاقتراععملية  واللجان أثناءالإشراف على الأعضاء   (خ

 .والانتخابات
الأعضاء قبل  وتوزيعها على، والفرزبالاقتراع  والتعليمات الخاصةوضع القواعد  (د

 كاف للعمل بمقتضاها. والانتخابات بوقتموعد الاستفتاءات 
                                                                 

 ، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.1122لسنة  258من قانون رقم  1المادة 1



 هيكلي والتنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإطار ال                           الأول:  الفصل 

64 
 

صدار تقريراعداد  (ذ نهائي تفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع  وا 
رئيس الجمهورية، مراحلها، يتم نشر ملخصه في الجريدة الرسمية، على أن يقدم إلى 

 ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
صدار تقريرإعداد  (ر ، يرسل إلى كل من رئيس وأعمالهاسنوي عن نشاط الهيئة  وا 

 الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.
 النظر في التقارير الدورية التي يرفعها له المدير التنفيذي. (ز
، والاعلان عنه والتمويل والانفاق الانتخابيبالدعاية  وضع القواعد الخاصة (س

بلاغ الجهات المختصة بذلك. والرقابة عليا، وضبط  مخالفيها، وا 
النظر في كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس  (ش

 1.اختصاصهمن مسائل تدخل في 

 :وقراراتهاجتماعات المجلس . 4

مرة واحدة على الأقل كل ضهر، وعند غياب يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 
 الرئيس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض.

غير عادي بناءا على طلب من رئيسه، أو بطلب كتابي من  لاجتماعويجوز دعوة المجلس 
 ثلاثة من أعضائه.

ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل من بينهم 
 رئيس أو من يحل محله، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه.ال

ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل من بينهم 
 الرئيس أو من يحل محله، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه.

                                                                 
 .21 – 21، المتعلق بهيئة الوطنية للانتخابات، ص 1122لسنة  258من القرار رقم  2انظر المادة 1
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ن له حق التصويت، ويتولى مجلس دون أن يكو ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات ال
 أمانة سير المجلس.

الخبرة  وذوي، والمتخصصينوللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة 
في مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة، وتجوز دعوتهم لحضور 

 1ق التصويت.مداولاته، دون أن يكون لهم ح والاشتراك فياجتماعات المجلس، 

 .نفيذي للهيئة الوطنية للانتخاباتثانيا: الجهاز الت

له، كما يضم  وثلاثة نوابيتشكل الجهاز التنفيذي من مدير تنفيذي  تشكيلة الجهاز:-1
اختيارهم من بين أعضاء الجهات  والعاملين يتمعددا كافيا من أعضاء الجهاز 

وذلك وفقا للقواعد التي يضعها  وذوي الخبرة والعاملين بالدولة والهيئات القضائية
 2المجلس.

يشتغل وظيفة بالجهاز ان يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة  فيمنويشترط 
ي ، وألا يكون منتميا لأوالنزاهة، وان يكون من المشهود لهم بالكفاءة والانتخاباتالاستفتاءات 

 تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.

تنفيذي، يباشر تحت إشراف المجلس إدارة  يكون للهيئة جهاز اختصاصات الجهاز:-2
 ، وعلى الأخص ما يلي:والمالية والإداريةالشؤون الفنية 

 .وقرارات المجلستنفيذ توصيات  (أ
 إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس. (ب
الاستفتاءات  والفرز فيإعداد قاعدة بيانات يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع  (ت

 لهم.، واعداد برامج تدريبية والانتخابات

                                                                 
 ، المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات.1122لسنة  258قانون رقم من ال 8انظر المادة 1
 ، المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات.1122لسنة  258من القانون رقم  22المادة 2
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 واللوائح والقرارات، وفق الأنظمة والمالي والفني للهيئةاعداد التنظيم الإداري  (ث
 هذا الشأن. والصادرة فيالمعمول بها 

 إعداد مشروع موازنة الهيئة، وحسابها الختامي وذلك لعرضها على المجلس. (ج
 لأعمال الهيئة. والمستندات والدراسات والبحوث اللازمةإعداد الوثائق  (ح
جراء ما يلزم من إتصالات لتنفيذ  والوزارات والجهات المعنيةبين الهيئة  التنسيق (خ وا 

 .وقرارات المجلستوصيات 
بالاستفتاءات قبل العرض على  والبرامج المتعلقةوضع مشروعات الخطط  (د

 المجلس.
 1بعمل الهيئة. والمستندات والوثائق الخاصةالسجلات  وتوثيق جميعحفظ  (ذ

بقرار  ونوابه الثلاثةيكون شغل وظيفة المدير التنفيذي :بهونواتعيين المدير التنفيذي -3
سنوات  2من مرشح يرشحهم المجلس، لمدة من رئيس الجمهورية، من بين أكثر 

يجوز تجديدها لمرة واحدة، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا 
عملهم لحين  صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة

 2، وبحد أقصى مدة سنة.واعلان النتائجالانتهاء منه 
 ويباشر بمعاونةيتولى المدير التنفيذي رئاسة الجهاز،  اختصاصات المدير التنفيذي:-4

 نوابه الاشراف على اعمال الجهاز، وعلى الأخص ما يأتي:
 .والادارية للهيئةتصريف الشؤون المالية  (أ

 والاشراف علىتعرض على المجلس،  رامج التيوالخطط والبمراجعة الدراسات  (ب
 اعداد جدول اعمال ومحاضر جلساته.

 ، ورفع تقارير دورية في شأنها للمجلس.وسياسات المجلستنفيذ قرارات  (ت
 ، ومتابعة تنفيذها.والجهات المعنيةإبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات  (ث

                                                                 
 ، المتعلق بالهيئة الوطنية الانتخابية.1122لسنة  258من القانون رقم  22انظر المادة 1
 ، المتعلق بالهيئة الوطنية الانتخابية.1221لسنة  258من القانون رقم  21المادة 2
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الهيئة في فترة اعداد برنامج تنفيذي لقرارات المجلس، وفقا لبرنامج عمل  (ج
 ، وعرضه على المجلس لاعتماده.والانتخاباتالاستفتاءات 

اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ومتابعة تنفيذها، واعداد ملفات منتظمة لها،  (ح
 .بشأنهاوتقارير دورية 

 الهيكل التنظيمي للهيئة، ونظم الموارد البشرية لها، وعرضها على المجلس. اقتراح (خ
 للهيئة. والتواصل الحديثة ووسائل الاتصالالالكتروني  الموقع وادارةانشاء  (د
رفع تقارير دورية ربع سنوية الى المجلس، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، تتضمن  (ذ

سبيل تحقيق أهداف الهيئة  واختصاصات فيما تمت تأديته من أعمال ومهام 
 .وسياساتها

يس الهيئة، ويجوز للمدير لمجلس أو رئا الاختصاصات التي يعهد بها اليها مائرة (ر
نوابه في بعض اختصاصاته، وفي حالة غياب المدير  أحدالتنفيذي تفويض 

التنفيذي يحل محله أحد نوابه في مباشرة اختصاصاته، ويحدد المجلس هذا 
 1النائب.

 .العاملون بالهيئةثالثاً: 

تعيين أو ، عن طريق الونوابهيكون شغل الوظائف بالهيئة، من غير المدير التنفيذي 
الندب أو النقل، أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في هذا 

 2الشأن.

                                                                 
 .ية للانتخابات، المتعلق بالهيئة الوطن1122لسنة  258من القانون رقم  22المادة 1
 ، المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات.1122سنة  258من القانون رقم  28المادة 2



 
 لثانيالفصل ا

 علياال للهيئة الوظيفي الإطار
 .اتالانتخاب لمراقبة المستقلة
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 .الانتخاباتالفصل الثاني: الإطار الوظيفي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

لقد جاء استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للاستجابة لجملة من 
العمل بشفافية في رقابة العملة  المعطيات لاسيماتقف وراءها جملة من  المقتضيات التي

ما يتعلق  لاسيما المستقلةلإطار الهيكلي للهيئة العليا الخوض في ا ضوبع .الانتخابية
و أهمية قصوى الجانب الوظيفي لهذا الجهاز ذدراسة  فان لها المكونين وأعضائهابأجهزتها 

 .نظرناالهيئة في مراقبة الانتخابات من عدمه لو  فعالية هذه لما له من تأثير في إقرار
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 .يا المستقلة لمراقبة الانتخاباتلالع الهيئة وصلاحيةسير  المبحث الأول:

ترمي إلى  الانتخابات أحكامايتضمن القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
 لتسيير  واعتمادات،لهذا خصصت لها ميزانية 1تكريس الاستقلالية المالية و استقلالية التسيير

مطلب الأول(،من جانب ماليتها لقواعد المحاسبة العمومية )الشؤونها وتخضع في تسيير 
على ممارسة مهامها الرقابية تتمتع الهيئة بجملة من الصلاحيات الواسعة  آخر حرصا

في التأكيد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز و ضمان ممارسة ،تتمثل أساسا 
بخصوص عملية الفرز ، إضافة إلى ضمان حقهم   المرشحين حقهم في تسجيل احتجاجاتهم 

على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار من احد في الحصول 
،كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن 2الأطراف المعنية بعميلة الاقتراع 

 المطلب الثاني (.ئب العام تسخير القوة العمومية )تتطلب من النا

  

                                                                 
 92بوباجو فيصل وبوشناب كريم، مرجع سابق، -1
 انظر: -9
 ، مرجع سابق. 66-61من القانون العضوي رقم 9المادة -
، مذكرة مقدمة 6102نظام انتخاب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة ري هجيرة ، بشيري سهير و خي-

 .72،ص9161/9162لنيل شهادة الماستر الأكاديمي ،جامعة محمد بوضياف المسيلة، السنة الجامعية 
 
 



 الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة الوظيفي الإطار                                   :  ثانيالالفصل 

71 
 

 .العليا لمراقبة الانتخابات لهيئةالمالي ل رالأول: التسييالمطلب 

باعتبار أن النشاط المالي للدولة بسير وفق برنامج محدد بصورة دقيقة يشمل مجموع 
يراداتهانفقات الدول  على العموم في هذا الصدد تدون إيرادات الدولة  تقررها مسبقا التي وا 

ذه الوثيقة المحور حيث يمكن اعتبار ه –الميزانية العامة  –وثيقة يطلق عليها  في ونفقاتها
نحص بالذكر ميدان  ،جميع الميادين في ونشاطاتهاولة الذي تدور حوله أعمال الد

بحيث خص مشروع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بميزانية لتسيير  الانتخابات،
  1.ةفنجد أنها تمسك محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومي شؤونها،

 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: يةالأول: ميزانالفرع 

اعتمادات تخصص لها  شؤونها، كماللهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ميزانية لتسيير 
الهيئة في الميزانية العامة  ميزانية، تسيير اقتراع، تسجلالعمليات الانتخابية عند كل  لمراقبة

أن ميزانية الهيئة العليا تشمل على الإيرادات  نجدبهما،  المعمول والتنظيمللدولة وفق للتشريع 
 2.تو النفقا

 .أولا: الإيرادات

المخصصة لمراقبة  الدولة، الاعتمادات تمن: إعانانجد في باب الإيرادات كل 
 الانتخابات عند كل اقتراع.

                                                                 

 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  96المادة  1 
 :انظر 2 
 .76-71م ، مرجع سابق ،صبوباجو فيصل و بوشناب كري-
 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  84المادة -
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، 2017للهيئة العليا خلال عام  في هذا الصدد خصصت الحكومة ثلاث ميزانيات
تمنحها الخزينة العمومية  التي والهيئاتؤسسة دائمة كأي جهاز من الأجهزة بصفتها م ةواحد

 1.يالمحل بالاقتراع وثالثةخاصة بالاقتراع التشريعي  سنوية، وثانيةاعتمادات مالية 

 .ثانيا: النفقات

النفقات: نميز في باب 2(6) 66-61من القانون العضوي  82طبقا لأحكام المادة
 : (9)662-62من المرسوم التنفيذي  19المادة  دتهاحد والتيالتسيير  نفقات

 الدائمة نفقاتنفقات المستخدمين بما فيها التعويضات التي تمنح لأعضاء اللجنة 
 نفقات متعلقة بالتكوين. المباني،صيانة  المصالح، نفقاتتسيير 

أخرى ضرورية لتحقيق أهداف  بالتجهيز ونفقاتإضافة إلى ذلك نجد نفقات متعلقة 
 النقل، اقتناءمصاريف  المصاريف،تعويض  التعويضات، في المستقلة، والمتمثلةئة العليا الهي

الندوات  الإيجار، السيارات،حظيرة  الملحقة، مكتبية، التكاليف العتاد، أدواتوصيانة 
 كل نفقة أخرى ترتبط بمراقبة العمليات الانتخابية. والتجمعاتـ

 .يا المستقلة لمراقبة الانتخاباتلمحاسبة الهيئة الع الثاني: مسكالفرع 

إن الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات الملتزم بها الخاصة بميزانية الدولة تهدف إلى منع 
نسبة الب تعتبر هذه الآلية كصمام أما حدوثه حيثالأخطاء أو التجاوزات في الإنفاق قبل 

 المالي، وهذا والمراقب صرف النفقات فقسم يمارسه المحاسب العمومي بالصرف، أثناءلأمر 
ترمي إلى اكتشاف  أساسا وهيلرقابة لاحقة  أيضا القبلية، وتخضعيعرف بالرقابة  ما

 علاجها. وطرق أسبابها وتحديدالاختراقات عند الخطط المرسومة 

                                                                 

 .76، صمرجع سابقبوباجو فيصل وبوشناب فيصل، 1 
 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  82المادة  - 2
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من المرسوم  68،و المادة 1من القانون  84المادة  66-61باستقراء أحكام العضوي 
ويتم  العمومية،ة العليا محاسبتها حسب قواعد المحاسبة تمسك الهيئ2 61-62الرئاسي 

 .بالماليةتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف 

ـــيتولى م أعلاهلمراقبة  أإضافة إلى ما تطرقنا إليه  ــ معين طرف الوزير  راقب ماليـ
ــــالرقابة على مالية الهيئ بالماليـــــة،المكلف  ـ  .3لة ة العليا المستقـ

إذ بموجب  لها،الرئيسي  الآمر بالصرفالسياق يعتبر رئيس الهيئة العليا هو  هذا وفي
له يتولى تنفيذ ميزانية تسييرها كذا الاعتمادات الخاصة لمراقبة  الصلاحيات المخولة

( يمكن له تفويض بالصرفيمكن له في إطار ممارسة مهامه )كآمر  الانتخابات، كما
 .4ل في حدود صلاحياتهالإمضاء لكل موظف مؤه

 .لانتخاباتالهيئة العليا المستقلة لمراقبة ا تالثاني: صلاحياالمطلب 

تتولى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمة السهر على شفافية الانتخابات 
 ومؤسساتالانتخابية من هيئات احترام جميع المتدخلين في العملية  من ونزاهتها، والتأكد

 ونصوصهاالقانون المنظم للانتخابات  لأحكام وناخبين ومترشحين سياسية وأحزاب إدارية
 .5منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع لتطبيقية،ا

                                                                 
ج.ر.ج.ج، ، يحدد مدونة نفقات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، 9161مارس 99مؤرخ في 662-62مرسوم تنفيذي-1

 .9162مارس91الصادر في 62عدد
 676، ص9111، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،المالية العامةزغدود علي، -2
 .، مرجع سابق61-62من القانون التنفيذي  61المادة -3
 .، مرجع سابق66-61من القانون العضوي  82المادة -4
 .92ايدير نسيم و خرباش عصام، مرجع سابق، ص-5
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 نياازم ومتصلة مركبة، ومعقدةلما كانت العملية الانتخابية بمعناها الواسع عملية 
جراءيم إلى إجراءات سابقة على العملية الأمر تقس بمراحل، اقتضى  معاصرة الانتخابية، وا 
 .1لها  لاحقة وأخرىلعملية التصويت 

أنه  وممثليهم، إلاقبل المرشحين  مراحلها منللرقابة في جميع  خضوع الانتخاباترغم 
بد من  التجاوز، فلامصلحة في هذا طرف ماله  من والاختراقاتقد تحدث بعض التجاوزات 

 .2لرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها تنظيم ا

لهدف  الانتخابات، وذلكحيث أوكلت هذه المهام إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
لسد الثغرات وقطع سبيل التلاعب  الانتخابية، محاولةضمان شفافية ومصداقية أكبر للعملية 

 .3 كل مراحل العملية الانتخابية في والتزويرة الغش 

 نزاهة وشروطوقبل الخوض في دور الصلاحيات الهيئة يجدر بنا الإشارة إلى معايير 
 :4حصرها في النقاط التالية إلى والباحثينوشفافية الانتخابات والتي ذهب العديد من الفقهاء 

 .الحكومةمبدأ استقلالية الهيئات الانتخابية مقابل سلطة  .6
موحدة لإثبات الشخصية  وثيقة صداروا   والانتخابيةتوحيد السجلات المدنية  .9

 .الانتخاباتتستخدم في 
عدادهمتدريب مسؤولي لجان الانتخابات  .7 برامج لهم  خلال تقديممن  جيدا وا 

 .السياسية والأحزاب والمراقبينالصحفيين 
 تطوير نظم إدارية ورقابية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومنخفضة التكلفة.  .8

                                                                 
 ر:أنظ-1
، العدد التاسع، جامعة محمد خيضر مجلة الفكر ، )التنظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر(،يعيش تمام شوقي -

 .628، ص9167بسكرة ماي 
 .686بوعبيدة رياض، يفوكت يونس، مرجع سابق، ص -
 .16بن زيدة خيرة، مرجع سابق، ص 2
 .629جيماوي نبيل، مرجع سابق، ص-3
 .818وفارس مزوزي، مرجع سابق/ص بهلول سمية-4
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علان زتحسين نظام الفر  .1  .الفرز ائجنت وا 
 .الجميع أمام وتوسيعهاالمشاركة السياسية  على والتشجيعالتوعية  .1
النص على العقوبات المترتبة على التلاعب بالعملة الانتخابية على التلاعب  .2
 .الانتخابيةبالعملة 

الانتخابات، المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة  66-61وباستقرار نصوص القانون العضوي 
 : 1يات الهيئة العليا المستقلة إلىتقسيم صلاح يمكن

 .عليها والإشرافصلاحيات تنظيمية الغاية منها تنظيم العملية الانتخابية -

 .نزاهتها على والحفاظرقابية الهدف منها مصداقية العملية الانتخابية صلاحيات -

 الهيئة في مجال تنظيم الانتخابية. الأول: صلاحياتالفرع 

نجد أن المشروع خص الهيئة  66-61من القانون العضوي  69بتحليل أحكام المادة 
 .2التسهيل ممارسة مهامها الصلاحيات، وهذاالعليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بجملة من 

 الاقتراع.الهيئة قبل  تأولا: صلاحيا

حيث يعتبر موضوع الحياد ، 3التأكد من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية 
 الانتخابات، أينمن المواضيع الهامة التي تطرح بإلحاح شديد في مجال  لإدارةالسياسي ل

إلى وجوب توفير كافة مقتضيات الحياد لضمان السير تدعو مختلف التشكيلات السياسة 
هذا الصدد منح المشرع للهيئة العليا المستقلة  انتخابية، في لعمليات والديمقراطيالحسن 

                                                                 
 أنظر :-1
 ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.66-61الفصل الثالث من القانون العضوي رقم -
 .818بهلول سمية وفارس مزوزي، مرجع سابق، ص-
 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي رقم  69المادة -2
 .89سابق، صبوعبيدة وتفوكت يونس، مرجع -3
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 الانتخابية، وعدمالتأكد من الحياد الأعوان المكلفين بالعمليات  لمراقبة الانتخابية صلاحية
  .1أملاك ووسائل الدول لفائدة حزب سياسي أو قائمة مترشحين  استعمال

جسم إلى جانب ذلك توصف القوائم الانتخابية بأنها ذلك  الوعاء أو الهيئة أو ال
دول الذي يحتوي على أسماء يقصد بهذه الأخيرة ذلك الج ،le corps électoralالانتخابي 

و ألقاب الناخبين ، وكذلك تواريخ و أماكن الميلاد بحيث ترتب تلك الأسماء و ألقاب ترتيبا 
القوائم  إعدادقامة أو السكن بالدائرة الانتخابية ،إن يا كما تتضمن تلك الجداول محل الإهجائ

ن الانتخابية و تسجيل  الناخبين  فيها من أهم الأمور الأساسية  في نجاح الانتخابات ،وا 
سلامة هذه العملية و خلوها من الشوائب أو التزوير أو التحريف أو الأخطاء لهو دليل على 
نجاح الإدارة الانتخابية ،ولقد أولى المشرع عناية بالغة بهذه العملية سواء من الناحية 

 .  2التنظيمية ، أو من الناحية الوقائية 

وضع في  فقد لانتخابيةائم من الأهمية بالغة في العملية نظرا لما لعملية إعداد القو 
عن عمليات التزوير في القوائم  الاقتصادية، للكشف والدراساتفرنسا مركز وطني للإحصاء 

 .3بالفعل قد كشف عن آلاف التسجيلات المكررة 

لهذا الصدد نجد أن للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحية التأكد من 
الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام  ابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائممط

 .الانتخابات

                                                                 
 للمزيد من التفاصيل أنظر:-1
 .47بدراني علي، مرجع سابق، ص-
 .71بوباجو فيصل و بوشناب كريم، مرجع سابق، ص-
 .71نفس المرجع السابق، ص-2
، مذكرة لنيل شهادة و مبدأ حياد الإدارة 0991دور اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا من سكافي ريم، -3

لحقوق فرع : الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية بن عكنون الجزائر، السنة الماجستير في ا
 .   92، ص9111-9118الجامعية 
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لا سيما دقة القوائم  ،م الانتخابي تتوقف على عدة عواملللإشارة أن مصداقية النظا
الخاصة أسماء المواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية  الانتخابية التي تعد رسمية و تضم

بصفة العضوية في هيئة الناخبين إذ يعد التسجيل في القوائم الانتخابية شرطا إلزاميا 
لممارسة حق الترشح و التصويت ،ضمانا لتحقيق الديمقراطية و نزاهة و حياد الإدارة في 

ة ، ويستلزم وجود قائمة انتخابية واحدو تحقيق المساواة بين الناخبينإعداد القوائم الانتخابية ،
 تستخدم في العملية الانتخابية ،وتجري عليها التعديلات اللازمة في المواعيد المحددة قانونا،
لذا تكون القوائم الانتخابية دائمة ويتم مراجعتها في الثلاثي الأخير من كل سنة و بمناسبة 

 .1للاقتراعقرار دعوة هيئة الناخبين 

ر على جل العملية الانتخابية إما سلبا العملية إنما لها تأثي هذه وحساسيةنظرا لأهمية 
تعمل الهيئة العليا من التأكد من احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع  إيجابا لهذاأو 

القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات 
 2المؤهلين قانونا. الأحرار والمرشحين

 11المادة  لأحكاموبناء  (،9)61-61قانون العضوي من ال 99لمادة تطبيقا لأحكام ا
توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا  (7)61-62من المرسوم التنفيذي 

وتلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع الآليات التقنية  الانتخابات،المستقلة لمراقبة 
مستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة تحت تصرف الهيئة العليا ال

 بالقوائم الانتخابية.

                                                                 
 أنظر:-1
 .94إدير نسيم و خرباش عصام، مرجع سابق ص-
و العلوم السياسية، جامعة  ، العدد الخامس كلية الحقوقمجلة الفكر )الرقابة على العملية الانتخابية(،مزياني فريدة،  -

 .27ص9161محمد خيضر بسكرة ،مارس
 .72بوباجو فيصل و بوشناب كريم، مرجع سابق، ص2 
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ابات صلاحية التأكد من مطابقة ظف إلى ذلك أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ
الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

61-10.1 

اعتبار أنه لا يمكن للمرشحين خلال الحملة الانتخابية اللجوء لاستعمال وسائل أخرى 
القائمة بعد عملية التوزيع ، نجد  نص عليها القانون و التي استفادت منهاتلك التي من غير 

من توزيع الهياكل المعنية من قبل  هذا الصدد أن للهيئة العليا دور أساسي ذلك بالتأكد
تضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذلك المواقع و الأماكن المخصصة لإشهار الإدارة لاح

.وبمناسبة التحضير للانتخابات قوائم المترشحين طبقا للترتيبات التي حددها القانون 
المواقع المخصصة  بتوزيعقامت الهيئة العليا  9162ماي 18التشريعية المزمع إجرائها في 
 2.تخابات البرلمانية المقبلةوائم الانتخابية المشاركة في الانلإشهار الترشيحات لفائدة الق

 مكاتب التصويتيتمتع الوالي بصلاحية تعيين رؤساء مراكز التصويت كذلك أعضاء 
يمكن أن تكون هذه القوائم محل إعراض من  بقراره لكنويسخرون  الإضافيين والأعضاء

 3.تخاباتطرف الأحزاب السياسية أو القوائم المشاركة في الان

لذا المشرع أوكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهام التأكد من تعليق قائمة 
لأعضاء الأساسيين و الإضافيين بمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي الأحزاب السياسية 

وكذا كتابعة الطعون  ،المشاركة في الانتخابات و المترشحين و الأحرار المؤهلين قانونا
تملة المتعلقة بها ،كذلك للهيئة العليا خلال كل عملية انتخابية صلاحية التأكد من المح

احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين 
                                                                 

 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي  99المادة  1 
، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت 9162جانفي  62مؤرخ في  61-62من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة 

 64الصادر في 17المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، ج.ر.ج.ج، عددتصرف 
 .9162جانفي

 .186ونيسي ليندة، مرجع سابق، ص2 
 .72بوباجو فيصل و بوشناب كريم، مرجع سابق، ص3 
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الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى مراكز و مكاتب التصويت ،و 
اللجان الانتخابية، إلى ذلك نجدها خلال كل  اضر على مستوىاستلامهم لنسخ المح

استحقاق انتخابي تتأكد من تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون 
 1لعضوي المتعلق بنظام الانتخابات.ا

السياسية تحاول أثناء الانتخابات إيجاد أحسن السبل وأنجعها لتبليغ الرأي  الأحزابإن 
فعالية هذه الأخيرة في العمل على تحقيق  والاجتماعية والاقتصاديةام برامجها السياسية الع

رفاهية المجتمع ، تعتبر الوسائل السمعية البصرية خاصة أولى هذه الوسائل التي تتهافت 
عليها الأحزاب نظرا للواقع و التأثير الشديد الذي تتركه في أذهان المشاهدين أو المستمعين 

ن للهيئة الانتخابية و حفاظا على حرية المواطن في اختيار من يرونه مناسبا لتولي المكوني
السلطة وجب تقرير مبدأ المساواة بين المترشحين في استعمال وسائل الاتصال وكذا تقرير 

المترشحين بنفس  استفادةيستوجب  أينأثناء الحملة الانتخابية ، –الإدارة –مبدأ حياد الدولة 
،تم  9162ماي 18لتي تضعها الدولة ،في هذا الصدد ، تحضيرا لترشيحات التسهيلات ا

يسها وسلطة الضبط  السمعي تشاور بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بتمثيل رئ
لمنح الهيئة العليا صلاحية  ، régulation de l’audiovisuel autorité de،البصري

لسمعي  البصري  للأحزاب السياسية و المترشحين  توزيع  الحيز الزمني  في قطاع  ا
 2.حرار لتنشيط حملاتهم الانتخابيةالأ

لمراقبة الانتخابات خلال  دائما في إطار الصلاحيات الممنوحة للهيئة العليا المستقلة
المنصف للحيز الزمني في وسائل الأعلام من توزيع  الاقتراع، تتأكدممارسة مهامها قبل 

                                                                 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الانتخابية في الجزائر دور الهيئات القضائية والادارية والسياسية في العمليةالدراجي جواد، 1 
الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة 

 .12، ص9161-9168الجامعية 
 :انظر 2 
 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  71المادة-
 .72ع سابق، صبوباجو فيصل وبوشناب كريم، مرج-
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بهما بين  المعمول والتنظيم طبقا للتشريعالبصرية المخصص لها بممارسة  الوطنية السمعية
 1.قوائم المترشحين المترشحين أو

تكلف اللجنة الدائمة للهيئة  66-61من القانون العضوي  71تطبيقا لإحكام المادة 
العليا بإعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية 

 2.لسمعية البصرية المرخص لهاا

وقد قامت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بإجراء عملية توزيع الحيز الزمني 
في وسائل الإعلام )المؤسسة الوطنية  الحرة للتعبير والقوائمالمخصص للأحزاب السياسية 

ماي المقبل بحضور  18 إطار الحملة الانتخابية لتشريعات الجزائرية( في والإذاعةللتلفزيون 
 .مالمشاركين في الموعد الانتخابي القاد المترشحين وقوائمممثلين عن الأحزاب السياسية 

صلاحية كذلك أن للهيئة العليا  أعلاه نجدإضافة إلى الصلاحيات التي تطرقنا إليه   
ساري  مطابقتها للتشريع على وتسهروهي تتبع مجريات الحملة الانتخابية  مهمة،أخرى جد 

لىملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي  المفعول وترسل مترشح تصدر عنه  كل وا 
السلطة القضائية  بها وتخطرالشأن كل إجراء تراه مفيدا  بهذا وتقررتجاوزات أو مخالفات 

ء ومن خلا ما سبق ذكره عن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة . 3المختصة عند الاقتضا
القانون  أن المشرع الجزائري قد حصر هذه الصلاحيات بموجب ، نستنتجالانتخاباتلمراقبة 

 4:ما يليللهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى  66-61العضوي 

 

 

                                                                 

 .4بدراني علي، المرجع السابق، ص1 
 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  71المادة 2 
 .72بوباجو فيصل، وكريم بوشناب، مرجع سابق، ص3 
، المجلد مجلة صوت القانون)نحو نزاهة الانتخابات من خلال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات(، عباس امال، 4 

 ،9164افريل96، 16، جامعة الجزائر1س، العدد، الخام
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استعمال أملاك  الانتخابية، وعدمبالعمليات التأكد من حياد الأعوان المكلفين  .6
 .ترشحينمووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة 

التأكد من احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية  .9
 الأحرار والمترشحينتحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات 

 المؤهلين قانونا.
التأكد من مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون  .7

 تعلق بنظام الانتخابات.العضوي الم
التأكد من مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون المتعلق  .8
 .61-61بنظام 
المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة  الهياكل توزيعالتأكد من  .1

رتيبات التي لإشهار قوائم المترشحين طبقا للت المخصصة والأماكن المواقع الانتخابية، وكذلك
 .حددتها
التصويت  لمكاتب والإضافيينالتأكد من تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين  .1
المؤهلين  الأحرار والمترشحينالسياسية المشاركة قبل الانتخابات  الأحزاب لممثلي وتسليمها

 لى متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها.إقانونا إضافة 
السياسية من المشاركة في  الأحزابلتمكين  نيةالأحكام القانو  احترامالتأكد من  .2

على مستوى مراكز قانونا  ممثليهم المؤهلينتعيين  من الأحرار والمترشحينالانتخابات 
 ومكاتب التصويت.

القانونية لتمكين الأحزاب السياسية في الانتخابات  لأحكام التأكد من احتراما .4
نسخ المحتضر على مستوى  لاستلامقانونا من تعيين ممثليهم المؤهلين  الأحرار والمترشحين

 اللجان الانتخابية.
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التأكد من تعيين اللجان الانتخابية البلدية طبقا لإحكام القانون المتعلق بنظام  .2
 61.1-61الانتخابات 
الوطنية السمعية التأكد من التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام  .61

بهما بين المترشحين أو  المعمول والتنظيمللتشريع البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا 
 .قوائم المترشحين

 .الاقتراعالهيئة أثناء  ثانيا: صلاحيات

مجموعة هامة من الصلاحيات  66-61من القانون العضوي  67حددت المادة 
 وشفافيةمن خلالها إلى ضمان نزاهة  تسعى والتيالمخولة للهيئة العليا خلال الاقتراع 

 :2الصلاحيات في هذه وتتمثل الانتخابات

كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة  من اتخاذالتأكد  .6
بما فيها المكاتب  التصويت ومكاتبحقهم في حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز 

 .مراحلهاالمتنقلة في جميع 
مكتب التصويت المعني الأعضاء الأساسين والإضافيين لالتأكد من تعليق قائمة  .9

 يوم الاقتراع.
 .التصويتالتأكد من احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى المكاتب  .7

                                                                 

 :للاطلاع على تفاصيل اكثر 1 
 189-186. اونيسي ليندة، المرجع السابق، ص99عباس امال، المرجع السابق، ص -
 94-92ايدير نسيم وخرباش عصام، مرجع سابق، ص -
 .17-19مسكين عيسى، مرجع سابق، ص -
 أنظر: 2
 ، مرجع سابق. 66-61من القانون العضوي  67المادة -
 17. مسكين عيسى، مرجع سابق، ص189اونيسي ليندة، مرجع سابق، ص-
 .94إيدير نسيم وخرباش عصام، مرجع سابق، ص-
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 الانتخابية والوثائق والعتادالتأكد من توفر العدد الكافي من أوراق التصويت  .8
 .والعوازلالضرورية لاسيما صناديق الثقافة 

 .بهاالعمل  التشريعية الجاريحكام التصويت مع الأ تطابق عمليةالتأكد من  .1
 عملية التصويت. واختتام لافتتاحالمواقيت القانونية  احترامالتأكد من  .1

 .الاقتراعالهيئة بعد  تثالثا: صلاحيا

نجد أن الهيئة العليا المستقلة 1 66-61 من القانون العضوي 68باستقراء أحكام المادة 
مخولة لها بعد عملية الاقتراع تتأكد من جملة الصلاحيات ال إطار وفيلمراقبة الانتخابات 

 6من الأمور:

عملية فرز  تعد بحيث والتركيز والإحصاءالتأكد من احترام إجراءات الفرز  -6
من ضروري أن تتسم بالشفافية التامة  للغاية، لذا وخطيرةالناخبين عملية حساسة  أصوات

 والمترشحينزاب السياسية من خلال ضرورة السماح لكل من مندوبي الأح والعلنية، ذلك
 أو المشاركة في عملية الفرز. بالحضور والدوليينالمراقبين و  الأحرار

أن تتم عملية  إلزامية“ :على 61-61 من القانون العضوي 84لمادة وهذا ما أكدته ا
 فرو الأصوات بصفة علنية داخل المكاتب..." 

تخابية بالقيام بالإحصاء كلفت اللجنة الإنتخابية البلدية بموجب كل النصوص الان -9
العام لأصوات حسب المحاضر التي تسلم لها من قبل مكاتب الاقتراع فهو إذن تثبيت 

إذ أنها مكلفة بنشر النتائج الاولى للإحصاء 2للإحصاء العام إلى اللجنة الولائية للنتائج الأولى
 .3لكي يطلع عليها الناخبون  l’affichageالعام عن طريق التعليق

                                                                 
 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  68المادة  -1
 ، تنص على تشكيله اللجنة الولائية.61-61من القانون العضوي  618المادة -2
 19.لوهاب، مرجع سابق، صعبد المؤمن عبد ا-3
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بحيث نجد قانون  به،للتشريع المعمول الأحكام القانونية  احترامد من التأك  -7
 الانتخابات أعطى أحقية كل مترشح أو من يمثله قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت

 .تالتصويبإدراج احتجاجاته في المحضر الموجود داخل مكتب  ذلك ويكون

 يتم طلقاتهانمبالدقة لأن من نظرا لأهمية وحساسية هذه المرحلة التي يجب أن تتسم 
من القانون  68نجد المشرع لاسيما أحكام المادة  الانتخابية لذاتحديد الفائزين بالعملية 

اجراءات  احترامالتأكد من مدى  المستقلة صلاحيةمنح للهيئة العليا  661-61العضوي 
لنظر في مدى إلى ا عنها، إضافةالتصويت المعبر  أوراق وحفظ والتركيز والإحصاءالفرز 

في المشاركة احترام الأحكام القانونية لتمكين ممثلي المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية 
 . 9في محاضر الفرز احتجاجاتهممن تسجيل  الأحرار والمترشحينانتخابات 

التـأكد من تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للممثلين -8
 . 7والمترشحينالاحرارالسياسية المشاركة في الانتخابات  المؤهلين قانونا للأحزاب

 .الرقابة على العملية الانتخابية الهيئة العليا في مجال الثاني: صلاحياتالفرع 

 والسهرعلاوة على الصلاحيات السابقة الذكر المخولة لها في مجال تنظيم الانتخابات 
ة فقد منح المشرع للهيئة العليا جملة من الإنتخابي العملية وأثناءالسير الحسن لها قبل  على

الصلاحيات في مجال الرقابة هذه الاخيرة التي تمنح لها السلطة الواسعة وفق ما يمليه 
 هذه وشفافيتها، وتنصرفالقانون في السهر على مراقبة الانتخابات بصورة تضمن نزاهتها 

                                                                 

 ،مرجع سابق.    66-61من القانون العضوي  68المادة  -6
 .41بدراني علي مرجع سابق، ص-9
 ، مرجع سابق.  66-61من القانون العضوي  67المادة -7
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تي تتمتع بها الهيئة الصلاحيات إلى مجموعة أساسية بحيث سنحاول بيان الصلاحيات ال
 1.العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

 .ليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالصلاحيات العامة للهيئة العأولًا: 

الرقابة، تتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحية عامة في مجال 
بصورة تصمن من خلالها أقصى  على ممارسة وظيفتها الرقابيةهذه الصلاحية القدرة  تمنحها

 2:يوتتمثل هذه الصلاحية ف والشفافية،حد من النزاهة 

-61التدخل في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  .6
ولعضوي  3تخطر بها بعد التأكد منها، التي والاحتجاجاتتلقائيا أو بناءا على العرائض  61
 .66-61 العضوي من القانون 61دة هذا ما نصت عليه الما61-66

كل عريضة تتقدم بها الأحزاب  لاستلامالتأهيل ضمن احترام الآجال القانونية  .9
 هذا الحالة، وفيالسياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب حسب 

خطارمن  للتأكدكل إجراء  باتخاذالإطار تؤهل للقيام   4أنها.المعنية بش السلطات تأسيسها وا 
امكانية اخطار الهيئة العليا من قبل كل الأطراف المشاركة في الانتخابات  .7
 5.كتابيا

المؤسسات المعنية بتنظيم العمليات  من والمعلوماتتطلب الهيئة العليا كل الوثائق 
 1اعداد تقييم عام شامل بشأنها  قصد وسيرهاالانتخابية 

 

                                                                 

 .811بهلول سمية ومازوزي فارس، مرجع سابق، ص1 
 . ،المرجع السابق 66-61من القانون العضوي -62-61-61المواد 2 
دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية دراسة مقارنة تشريع الجزائري و التشريع الفرنسي، أطروحة لنيل 3 

 .661.ص 9162-9161السنة  الجامعية  6شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام ،جامعة الجزائر 
 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  61المادة 4 
 .، مرجع سابق66-61من القانون العضوي  61المادة 5 

 ، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  62المادة 
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مليات الانتخابية بكل ملاحظة أو التأهيل لإشعار السلطات المكلفة بتسيير الع .8
السلطات  على ويتعينتقصير أو نقص تتم معاينة في تنظيم العمليات الانتخابية واجراءها 

الآجال لتصحيح  أقرب وفياخطارها في هذه الحالة ان تتصرف بسرعة  يتم والتيالمعنية 
 1اتخاذهافي  المشروع والمساعي كتابيا بالتدابيروأن تعلم الهيئة العليا  عنه،الخلل المبلغ 

التأهيل الهيئة العليا لأشعار الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات  .1
المؤهلين قانونا بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعانيه خلال  ممثليهم وكذا والمترشحين

ويتعين على الاطراف الذين تم إشعارهم أن يتصرفوا  الانتخابية،مختلف مراحل العمليات 
 ربالتدابيالهيئة العليا كتابيا  تعلم وانالخلل المبلغ عنه  ة وفي أقرب الآجال لتصحيحبسرع

 .2شرع فيها التي والمساعي
الفصل في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها بقرارات غير قابلة الـي  .1
 للهيئة العليا في هذه الحالة أن تطلب عند الحاجة مناسبة، يمكنوسيلة  بكل وتبليغهاطعن 

 .3القوة العمومية لتنفيذ قرارتها إقليميا تسخيرمن النائب العام المختص 

البصري هذا وقد أهل المشرع الجزائري الهيئة العليا لأخطار سلطة الضبط السمعي 
الاتخاذ الإجراءات المناسبة قصد  4عن كل مخالفة تتم معاينتها في المجال السمعي البصري

أخطرت بها تحتمل وصفا  عينتها أوواقعة من الوقائع التي وفي حال ما سجلت الهيئة العليا 
 .بذلكإخطار النائب العام المختص إقليميا هذه الحالة جزائيا فأنه يتعين عليها في 

اضافة الى الهيئة العليا تستفيدي في إطار ممارسة صلاحياتها من استعمال وسائل 
 يتعين والتي والتنظيمة طبقا للتشريع بالممارسخص لها الاعلام الوطنية السمعية البصرية المر 

                                                                 

 -1، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  64المادة  -6
 للاطلاع على تفاصيل أكثر انظر :

 -42-41بدراني علي ،مرجع سابق ص-
 2، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  62المادة  -9
 3، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  96المادة -7
 4، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  99المادة  -8
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رئيس من قبل  الغرض ولهذافي هذه الحالة  1عليها تقديم الدعم لهاو تخطر وسائل الاعلام 
 العليا. الهيئة

 .لمراقبة الانتخابات ةليئة العليا المستقهالعمل  :الثالثالفرع 

 .الإخطارات :اولا

من  الإخطاراتعلى ان تودع  من النظام الداخلي الخاص بالهيئة 89تنص المادة 
المترشحين او كل ناخب لدى اللجنة الدائمة  الانتخابات، اوالاحزاب السياسية المشاركة في 

 .2إن وجدت الاثبات وعناصر الإخطارات وتحتويالخالة  المداومات، حسباو على مستوى 

ق يمس من نفس النظام بإمكانية إخطار الهيئة العليا بكل خر  87كما اتاحت المادة 
 .3الوسائل المناسبة قانونيا كتابيا بجميع نزاهة العملية الانتخابية شفافية

من نفس النظام انه عندما يعاني أعضاء الهيئة العليا خرق يمس  88وقرت المادة 
إلى اللجنة او إلى المداولة  مفصلا، يرفعتقريرا  يحررون الانتخابيةشفافية ونزاهة العملية 
 والاماكن، او الانتقال وساعةبدقة تاريخ  التقرير ويتضمنه فورا حسب الحالة للفصل في

يمكنهم  مفيدة، كمايرونها  معلومة وكلوالأدلة  المسجلة والملاحظاتالمواقع التي زاروها 
 .4ي جهة معينةسند يرونه ضروريا من أ طلب أي معلومة أو

 

 

                                                                 

 1، مرجع سابق.66-61من القانون العضوي  98المادة  -6
 من النظام الداخلي الخاص بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،مرجع سابق 89المادة .2
 نفسه من المرجع87المادة3
 انظر:4
 . 41-22محمد ياسين بورايو ،مرجع سابق ،ص -
 .611من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،مرجع سابق. 88المادة -
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 .ثانيا: اتخاذ القرارات

المنسق، هيئة أنه يعين رئيس الهيئة العليا أو من النظام الداخلي لل 81اكدت المادة 
كل  الانتخابية، يطلبيستمتع لأي شخص أو سلطة او هيئة مشاركة في العملية  ان ويمكنه

العضو المقرر تقريرا يعرضه  الملف، يحررمعلومة يراها ضرورية بعد الانتهاء من دراسة 
 .1حسب الحالة على اللجنة الدائمة أو المداومة

من  باستدعاء والمداومةمن نفس النظام بأن تجمع اللجنة الدائمة  81 دةالما وقضت
يمكنها أن  رئيسها أو منسقها حسب الحالة للفصل في الملف موضوع الإخطار أو الابلاغ،

 .2الابلاغ أو معاينة ذلك  تفصل في الحين عندما تقتضي طبيعة الاخطار او

ل المداومة في المسائل المطروحة من نفس النظام على أن تفص 84المادة  قررتكما 
بالأغلبية المطلقة لأعضاء  قراراتها وتتخذمداومة بحضور أغلبية أعضائها عليها بموجب 

 .3تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس حالة وفيالحاضرين 

على الأقل مع مراعاة  (9يمكن للمداومة التداول يوم الاقتراع بحضور عضوين )
 .4المستقلة اءاتوالكفالتساوي بين القضاء 

من نفس النظام على أن يتعين على كل أطراف العملية  11وكما قررت نص المادة 
 .تحددهاالانتخابية لامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي 

تنفذ هذه القرارات نعند الاقتضاء عن طريق تقديم طلب إلى النائب  الامتناع حالة وفي
 .5إقليمياالعام المختص 

                                                                 
 41محمد ياسين بورايو، مرجع سابق، ص1
 ق.من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع ساب 81المادة 2
 من نفس المرجع. 84المادة 3
 من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق. 84المادة 4
 من المرجع نفسه.  11المادة 5
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من نفس النظام بان يوقع رئيس الهيئة أو منسق المداومة  11-16قضت المادتان  كما
أن يتولى رئيس الهيئة العليا فيما  العليا، علىأرشيف الهيئة  في وتحفظمحاضر الاجتماعات 

 . 1بعد رفع تقرير نهائي لتقييم العمليات الانتخابية لرئيس الجمهورية بعد كل اقتراع

  

                                                                 
 أنظر: 1
 

 من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات . 11-16المادتان 
 .46—41،صمحمد ياسين بورايو ، مرجع سابق 
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ليا المستقلة لمراقبة عون التي تفصل فيها الهيئة العالط حث الثالث:بالم
 .الانتخابات

القانونية التي  غير والافعالقد تحدث أثناء العملية الانتخابية الكثير من المخالفات 
من ممارسة الحقوق الدستورية المحمية دستورا  نمنعهمتمس بحقوق الناخبين او المرشحين 

لطعون التي ترفع أمامه من خلال الفصل في ا فيها لنظرواخل دالقاضي الت على وهنا وقانونا
 .1ل لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابيةصبغية التو 

  

                                                                 
 .768دندن جمال الدين ،مرجع سابق ،ص1
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 .يةمفهوم الطعون الانتخاب ب الاول:المطل

 بالمنازعات والمتعلقةالطعون التي يختص القضاء الفصل فيها  مختلف ولإحاطة
 .1الآثار المترتبة على ذلك رفعها، ثمثم شروط الانتخابية لا بد من التطرق اولا الى تعريفا 

 .الانتخابيالطعن  الاول: تعريفالفرع 

 وترك أسبابها وبيان بتعدادهانما قام ا  الطعون الانتخابية و إن المشرع الجزائري لم يعرف 
 المتعلقة بالطعون الانتخابية حسب وجهات النظر التعاريف وتنوعتقد اختلفت و ه للفق ذلك

 :فنذكر منها حديعلى المختلفة كل 

يقصد بالطعون الانتخابية بصفة عامة هي العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة -
وصفة امام الجهة المصدرة للقرار طالبا إدراج اسمه أو اسماء ناخبين آخرين في القوائم 

ابية الانتخابية او حذفها او الطعن امام الجهات القضائية المختصة في قرارات الإدارة الانتخ
 .2المخالفة للدستور او نظام الانتخابات

 أحدالتي يرفعها  والاعتراضات الشكاوىكما يقصد بالطعون الانتخابية ايضا انها تلك -
 أطراف العملية الانتخابية امام القضاء ضد قرارات الإدارة الانتخابية غير المشروعة التي

لثابتة قانونا حيث يطلب من خلالها اتكون قد ألحقت أضرار بمراكزهم ومصالحهم القانونية و 
 . 3من القضاء بالفصل فيها في الآجال المحددة قانونا

 .قبول الطعون الانتخابية شروط :الثانيالفرع 

                                                                 
المتعلق بنظام  01-02)الرقابة القضائية على العملية الانتخابية على ضوء القانون العضوي رقم خليف مصطفى، 1

ول ، المركز الجامعي أحمد زيانة بغيلزان، الجزائر ، المجلد العاشر العدد الامجلة الحقوق و العلوم السياسيةالانتخابات(، 
 .989،ص9162

 .989خليف مصطفى، مرجع سابق ،ص 2
الطعون في الانتخابات في المجالس النيابية قي دول المغرب العربي )الجزائر ،تونس ،المغرب(، شوقي يعيش تمام، 3

أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه علوم في الحقوق ،تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
 .611ص9167-9168
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 ويمكنالطعون تتعدد شروط قبول الطعون الانتخابية امام القضاء بتعدد موضوع هذه 
 :وهماهذه الشروط الى نوعين اساسيين  تقسيم

 .جب توافرها في الطعون الانتخابيةلعامة الواا اولا: الشروط

 :وهيشروط أربعة كمن اجمالها في ي

بشرط المصلحة انه المنفعة أو الفائدة المبتغاة جراء الحكم  ديقص: المصلحةشرط -0
اعتداء، للمدعي بما يطلبه فالمصلحة لا تنشأ إلا بالادعاء حق او مركز قانوني ويقع عليه 

عدم  حصول منفعة مادية أو معنوية بشرطقضاء دون الحاجة ليجوز اللجوء الى ال فلا
ب توافره ايضا في كل دفع او طلب يج المصلحة وشرطهذا الحق ل في استعماف التعس
 .1وكل إجراء أمام القضاء اطعن

او المركز القانوني  الحق،ان ترفع الدعوى من صاحب  يجب :الصفةشرط -6
الدعوى من صفة التقاضي الذي يعرف بالسند  المعتدي عليه أي يجب أن يتوفر في رافع

يجوز رفعها  عام، استثناءكأصل  أمام القضاء الادعاءعلى القانوني الذي يمنحه القدرة 
 .2محامي. ...الخ القانوني من ينوب عن صاحب الحق كوكيل قانوني،

تحقق صلاحية المحكمة الفصل في موضوع الطعون  حتى :الإختصاصشرط -3
في دائرة اختصاصها  الواقعة والمحكمة الإقليميبد من توافر شرط الاختصاص الانتخابية لا 

 .3الدائرة الانتخابية

                                                                 
 .617،ص9112مجمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة الجزائر 1
 أنظر:2
 .966ص9112، دار الجامعة الجديدة، مصر الوجيز في القانون الإداريعلي عبد الفتاح محمد،  -
 .612محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص-
 انظر:3
 .641-622بعلي، مرجع سابق، ص محمد الصغير -
 . 86ج، الجزائر، ص-م-مسعود شيهوب، المبادئ العامة في المنازعات الادارية، الجزء الأول، د-
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من وقع عليه اعتداء اللجوء إلى القضاء مباشرة و لكن  للك:القيدفاء يشرط است-4
المشرع قد يتدخل ليضع قيودا على استعمال هذا الحق ،سواءا كان قيدا مطلقا فيما يتعلق 

ء ، وفي اادة أو قيدا مؤقتا مثل وجوب القيام بعمل معين قبل اللجوء الى القضبأعمال السي
مجال المنازعات الانتخابية أشترط المشرع وجوب تقديم طعن إداري مسبق أمام الجهة 

يل أو عون المتعلقة بعملية التسجهذا فيما يخص الطو  المصدرة للقرار قبل اللجوء الى القضاء
اعضاء مكتب التصويت ،و  قائمة ابية و الاعتراض على ائم الانتخالشطب من القو 

القرار الإداري أمام مصدر  اعتراضالاعتراض على العمليات التصويت اين يجب تقديم 
قبل رفع دعوى ، "اللجنة الادارية البلدية أو اللجنة الادارية الانتخابية الولائية أو الوالي"

 .1قضائية في آجال المحددة قانونا

 .روط الخاصة بالطعون الانتخابيةلشا :ثانيا

سبيل  علىمنها  نورد والتيالشروط الخاصة ن تتميز الطعون الانتخابي بمجموعة م
 المثال:

لطبيعة المنازعات الانتخابية  نظرا وهذاوجوب رفع الدعاوى في أجال محددة بدقة -
ا لقانون دعاوى مستعجلة وفق الدعاوى، باعتبارهارفع  في والسرعةالتي تتميز بالدفة 

 والإداريةوالذي يعد قانونا خاصا الذي يقيد القانون العام وهو الإجراءات المدنية  الانتخابات،
 .2والترشيحمواعيده يترتب عليها ممارسة حقوق سياسية كحق الانتخاب  لان

                                                                 
 .711، ـص6224، الجزائر، -ج-م-عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، د1
 أنظر:2

 .126-142عمار عوابدي، المرجع السابق، ص
 .997مد الصغير بعلي، مرجع سابق، صمح-
 .661، ص9168عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإدارية، دار الهدى، الطبعة الأولى، -
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 الانتخابات،وجوب الفصل فيها على وجه السرعة حسب مواعيدها المحددة في قانون -
 .6211لحد الأقصى المذكور في المادة بحيث لا تتجاوز ا

فضائية أو هيئة أخرى صفتها النهائية يجعلها غير قابلة للطعن امام اية جهة 
 61-61م بموجب القانون العضوي المنصوص عليه

 .مع وجوب التمثيل بمحامي القضائيةالاعفاء من الرسوم -

 .بيةعلى الفصل في الطعون الانتخا المترتبة رالثالث: الآثاالفرع 

قبل التطرق على الآثار قبول الطعون الانتخابية و الفصل فيها نلاحظ أن رقابة 
شارة اليه أعلاه فيما يخص كما سبق الإ ةالعملية الانتخابيالقاضي لا تشمل جميع مراحل 

انواع الطعون الانتخابية و أنما تشمل فقط الطعون المرفوعة ضد قرار السلطات الإدارية 
لة أولا في القرارات الصادرة على الوالي فيما يخص إدارة العملية الانتخابية المحلية و المتمث

الصادرة عن اللجان و القرارات الصادرة عن اللجنة البلدية المراجعة للقوائم الانتخابية و أخيرا 
تلف مستوياتها فيما يخص لانتخابات المحلية وجعلها غي قابلة لطعن أمام خالانتخابية بم
ليه الدستور  لقرار  على درجتين المنصوص يمبدأ التقاضو هو بذلك يخالف  مجلس الدولة

و لا تمتد الى مرحلة الحملة الانتخابية و خاصة فيما يتعلق بقرار الوالي المتضمن الترخيص 
 بعقد اجتماعات انتخابية.

ذات الطابع الانتخابات  أبدايمس  أنحدود سلطة القاضي لا يمكن  الى وبالنظر
اما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية فإنه قد  بها المجلس الدستوري يخص التيو لوطني ا

الاجراء شكلا الى الحكم بإلغاء  المقبولةيترتب على الحكم الفاصل في الطعون الانتخابية 

                                                                 
 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي  621المادة1
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القرار الاداري كان  الانتخابي محل الطعن أو تعديله او رفض الطلب لعدم التأسيس كون
 .1مطابقا للقانون

 .انواع الطعون الانتخابية ب الثاني:المطل

 عملية وبعدتتعدد الطعون القضائية في العملية الانتخابية حيث انه يتدخل قبل 
التصويت فهو منوط بالفصل في الطعون المتعلقة ببعض الاعمال التحضيرية للعملية 

 .2لمحليةالشعبية ا المتعلقة بنتائج انتخابات المجالسالانتخابية وكذلك فصله في الطعون 

العملية اهم الطعون الانتخابية على اساس المراحل التي تمر بها  نستعرض وسوف
 .ةالانتخابي

 .المتصلة بمرحلة القيد الانتخابي الطعون :الفرع الاول

تتميز مرحلة القيد في القوائم الانتخابية بأنها تدور حول تحديد المركز القانوني للناخب 
ايجابا في هذا  ادارية تؤثر سلبا أو قانون الانتخابات بقراراتومن خلالها يتم تطبيق احكام 

على هذه  لادارية المتخذة من خلالها وبناءالمركز فمحور هذه العملية اذن هو القرارات ا
القرارات تتأثر مسألة الطعن في مدى شرعيتها و بعبارة اخرى فحص مدى سلامة تطبيق 

خذة تنفيذا له ويمكن القول عموما ان هذه الطعون قانون الانتخاب ومدى سلامة القرارات المت
تنص اساسا على الاعمال لقانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق قانون 

 3اصدار قرارات بشأنه.سبة التحقق من الشروط الانتخاب و الانتخاب وذلك بمنا

 

 
                                                                 

مغرب(، مرجع شوقي يعيش تمام الطعون في الانتخابات المجالس النيابية في الدول المغرب العربي )الجزائر، تونس، ال1
 .761سابق، ص

 .989خليف مصطفى، مرجع سابق، ص2
 987-989المرجع نفسه، ص3 
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 .المتصلة بمرحلة القيد الانتخابي طبيعة الطعون اولا:

من طائفة الطعون غير المتعلقة بصحة ضلطعون المرتبطة بمرحلة القيد ج اتندر 
في قرار صادر خلال  فكلما تعلق الامر بالمنازعة علطعون بالمفهوم الواسالعضوية او ا
منازعات قائمة بذاتها تسمى منازعات الجداول  إننا بصددمكننا القول يمرحلة القيد 

 الانتخابية.

 والذي ةالانتخابي القوائم واعلانالمتعلق بعرض  للإجراءها وهذه الاخيرة تعتبر انعكاس
موانع القيد بعد تحرير الجداول  أحدقيد اسمه او زالت عنه  أهملالى تمكين كل من  يهدف

أجاز القانون لكل ناخب كقيد  بالقيد، كذلكان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة 
 1القيد.ب الخاصة تالبيانااسمه بغير حق او تصحيح 

 .نتخابيالمختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بمرحلة القيد الا  ةهثانيا: الج

تكلف بها  أوليةالمجلس  ةبي في القوائم الانتخابية لرقابتخضع عملية القيد الانتخا
 القضائية. بالرقابة والمسمىلنوع آخر من الرقابة  تخضع الانتخابية كماالإدارية اللجنة 

سجيل في القوائم تحت رقابة لجنة تتكون من قاض معين من طرف وتتم عملية الت
للبلدية  العاموالأمين رئيس المجلس القضائي برتبة رئيس ة رئيس مجلس شعبي البلدي 

 يعينان من قبل رئيس اللجنة. وناخبان اثنان من البلدية

 الانتخابية:عمل اللجنة الإدارية -0

 61-61من القانون العضوي  61دة فقد نص في الما مشروع الجزائريبالنسبة 
الإنتخابية في كل بلدية تحت  القوائم ومراجعةالمتعلق بنظام الانتخابات على أنه يتم إعداد 

 . مقدمة ضد عمليات التسجيل والشطبمرا قبة لجنة إدارية ال

                                                                 

يعيش تمام، آليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون  1 
 .96،ص9112-9114دستوري، كلية الحقوق بسكرة، السنة الجامعية
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 الانتخابية: مالقوائاللجنة الادارية الانتخابية بمراجعة  اختصاص-أ
 المراجعة العادية:-
كل سنة  نالأخير موتتم خلال الثلاثي  ،1مى بالمراجعة السنوية للقوائم الانتخابيةتس

ويشرع فيها بموجب امر يوجه رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق  ابتداءا من الفاتح أكتوبر
التسجيل  طلباتذلك يوجه المواطنين  الانتخابية وأثرفترة مراجعة القوائم  إفتاحإشعار 
في غضون الشهر الذي يلي تعليق إشعار  بالبلدية، وذلك الانتخاباتتب مكا إلى والشطب

رئيس الممثلية  البلدي أوافتتاح العملية، عند نهاية المدة يقوم رئيس المجلس الشعبي 
 .2عار بذلكأو القنصلية بتعليق ش الدبلوماسية

من قبل كاتب  وخلال هذه الفترة تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة ما تم إعداده
 :يلياللجنة الدائمة والمتعلقة أساسا بما 

أسماء المواطنين المتقدمين بطلبات التسجيل بناءا على تغيير إقامتهم مع بيان -
اذ اشترط المشرع على كل شخص غير موطنه  أسمائهم وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم،

من القائمة القديمة خلال  اسمهب الانتخابي أن يطلب تسجيله في بلدية إقامته الجديدة وشط
 .3( الموالية17الأشهر الثلاثة)

 الوفاة، اور محل الإقامة أو بأسماء الأشخاص المشطوبين بسبب تغيقائمة -
 او وق السياسية،الاشخاص الذين صدرت بشأنهم عقوبات تمنعهم من ممارسة الحق

 .4ة بلديةمن قائم أكثرررة اسمائهم او متعددي التسجيل في المك الأشخاص
سن الرشد كما تقون اللجنة باستقبال طلبات التسجيل بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا 

إذ تقوم اللجنة  المتعلقة بهذا الخصوص،السياسي، واستقبال الاحتجاجات أو الاعتراضات 
                                                                 

 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي  16المادة 1 
 أنظر:2
 .16ص زائري، مرجع سابق،جلية الانتخابية للتشريع الت ووسائل ضمان العمآلياجمال دندن، -
 .79ص ،مرجع سابق ،ور القضاء في العملية الانتخابيةد ،جمال دندن-
 سابق. مرجع ،، المتعلق بنظام الانتخابات61-61لقانون العضوي،من ا 69المادة 3
 ، المتعلق بنظام الانتخابات مرجع سابق. 61-61ضوي رقممن القانون الع 67المادة 4
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بها، ويسهر رئيس  الملحقة والمستنداتالإدارية بضبط القائمة المصححة بناءا على الوثائق 
 الشعبي البلدي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق قرار اللجنةالمجلس 

 .1انتهاء أعمال المراجعة العاديةمرفقا بإعلان  ساعة، 98للمواطنين خلال 
 :الاستثنائيةالمراجعة -

العامة على القاعدة  ءاستثناهي مراجعة غير إلزامية تتم خارج فترة المراجعة العادية 
فترة المراجعة  الانتخابية خارجأنه لا يمكن إجراء أي تعديل على القوائم تعتبر  التي

ة .تتم المراجعة الاستثنائية بناءا على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة 2العادي
 المراجعة الاستثنائية، عملية ونهاية انطلاقالفترة الزمنية أي تاريخ  يحدد والذيالناخبين 

 في والمتمثلةبنفس الاجراءات التي تتم بها عملية المراجعة العادية  حيث تتم هذه العملية
 .3تسجيل الشطب

المتعلق بنظام الانتخابات  61-61ألزم المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم
بصفة صريحة السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة 

السياسية المشاركة في  للأحزابرف الممثلين المؤهلين قانونا كل انتخاب تحت تص
الانتخابات وكذلك المترشحين الاحرار و لهذا على عكس ما كان موجود في السابق حيث 

المتعلق بنظام الانتخابات السابق، على إمكانية لجوء  16-69نص القانون العضوي رقم 
السياسية المشاركة في الانتخابات أو  للأحزابالمواطنين المسجلين وكذا الممثلين القانونيين 

على القائمة الانتخابية البلدية و الحصول على نسخة منها  الاطلاعالمترشحين الاحرار بحق 
وضع  ،ضرورة9161.وقد استحدث المشرع الجزائري في القانون الانتخابي الجديد لسنة 

راقبة الانتخابات حتى يتسنى لهم الهيئة العليا المستقلة لم تصرفالقوائم الانتخابية تحت 

                                                                 
 .77ص مرجع سابق، جمال دندن، دور القضاء في العملية الانتخابية،1
 .69ص ، مرجع سابق،إيدير نسيم وخرباش عصام-
 .الفقرة الأولى 68المادة مرجع سابق.  المتعلق بنظام الانتخابات، ،61-61من القانون العضوي 2
 68ص مرجع سابق، اليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، شوقي يعيش تمام،-3
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مراقبة ما قد يشوبها من اخطاء و المطالبة بتصحيحها سواء تعلق الأمر بتسجيل شخص 
 .1أغفل تسجيله أو شطب شخص تم تسجيله من غير وجه حق

السابق، المتعلق بنظام الانتخابات  16-69من القانون العضوي  64فمن خلال المادة 
 للمواطنين المسجلين وكذا الممثلين القانونيين لانتخابي أقرن المشرع الجزائري اأ نجد

كة في الانتخابات أو المترشحين الاحرار بحق الاطلاع على السياسية المشار  للأحزاب
 .2والحصول على نسخة منها" القائمة الانتخابية البلدية

م وبالتالي نلاحظ أنه بإمكان الأطراف المذكورة أعلاه طلب الحصول على القوائ
ألح المشرع ، 9161ابي الجديد لسنةأنه في القانون الانتخ رغبتهم غيرالانتخابية حسب 

بل الزم السلطات المعنية بتنظيم الانتخابات بخدمة الاطراف المعنية بالانتخابات  الانتخابي
السياسية  للأحزابعن طريق الزامية تقديم نسخ للقوائم الانتخابية لكل من الممثلين القانونيين 
من هذا القانون  99المشاركة في الانتخابات أو المترشحين الاحرار، حيث ابتدأ نص المادة 

"تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة..."  بعبارة 61-61العضوي رقم
وهذه دلالة على رغبة المشرع في ضمان شفافية عمل السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات 

المشاركة في الانتخابات في احسن الظروف التي تضمن لهم شفافية عملية ووضع الاطراف 
 .3مراجعة القوائم الانتخابية

على مستوى كل ولاية تجميع النتائج  مالانتخابية يتعملية مراجعة القائم  اختتاممع 
الخاصة بكل البلديات مع التمييز بين التسجيلات الجديدة لحالات الشطب ليعطي الفرق 

                                                                 
 ، المتعلق بنظام الانتخابات مرجع سابق .61-61نون العضوي من القا 62المادة 1
،  9169سنة يناير 69،الموافق  6877سفر عام  64مؤرخ في -"ملغى"– 16-69من القانون العضوي  64الكادة2

 .66،ص9169جانفي 68العدد الاول، بناريخ ج.ر.ج.ج، ،المتعلق بنظام الانتخابات
 أنظر:3
 مرجع سابق. ،المتعلق بنظام الانتخابات 61-61 من القانون العضوي 99المادة -
 .78دور القضاء في العملية الانتخابية ، مرجع سابق،ص ،جمال دندن-
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 يتممحتوى القائمة الانتخابية عند آخر مراجعة حصيلة الهيئة الانتخابية التي  لىمضافا إ
 .1الطعونا في انتظار نتائج الاعتراضات و هذ التصويت،أساسها  على

وقد أثبت الواقع العملي أن الإقبال على التسجيل في المراجعة العادية ضعيف مقارنة 
بح التلاعب بهذه القوائم بسبب عدم إمكانية مع المراجعة الاستثنائية الأمر الذي يثير ش

نظرا لقصر  الاستثنائيةفرض اللجنة الإدارية لرقابتها على القوائم بصورة دقيقة أثناء المراجعة 
 المدة المقررة لذلك.

 وانيهناك من يرى أنه كان على المشرع الجزائري أن يحذو حذو المشرع المصري 
ذلك على اعتبار أن هذه  ة،ينتخابية دون المراجعة الاستثنائبالمراجعة العادية للقوائم الا كتفي

ان  فيها. أوالانتخابية وكثرة التزوير  الاحيان تؤدي إلى التلاعب بالقوائمفي اغلب  الأخيرة
يحذو حذو المشرع الفرنسي فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية التي يتم فيها التسجيل في القوائم 

 "القوائم. لهذه ومصداقيةء بما يضمن سلامة عن طريق القضا الانتخابية
الملاحظ في هذا المقام أن المشرع الفرنسي قد تفادى هذا الانتفال بنصه على أن 

وهذا بعدم تقديم طلب التسجيل لرئيس البلدية  تتم عن طريق القضاء، الاستثنائيةالمراجعة 
يوما  61ث في الأمر خلال حيث يقوم هذا الاخير بإرساله إلى المحكمة الابتدائية التي تب

 2أيام قبل تاريخ الاقتراع. 18 الأكثر وعلى
 :النظر في الطعن بشأن الشطب من القوائم الانتخابية-ب

لأي  تفاديا وهذاالنهائية نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يجعل قرارات لهذه اللجنة 
هيدية ملمراحل التالمرحلة من ا خص هذهبذلك  المشرع ويكون اللجنة،تلاعب قد يشوب عمل 

 .القضائيةللعملية الانتخابية برقابة إدارية قبل اللجوء إلى الرقابة 

                                                                 
 . 71-71ص سائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري، مرجع سابق،آليات وو  ،أنظر: دندن جمال الدين1
 .71جمال الدين دندن، دور القضاء في العملية الانتخابية، مرجع سابق، ص2 
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جراءاتهاتنظيم شروطه  الانتخابيحيث لا يكفي لضمان صحة وسلامة عملية القيد   وا 
 القرارات ومراجعةبحق الطعن  للأفراد الاعترافلا بد فضلا عن ذلك من  لقانونية، بلا

 ثيرت بشأنها شبهة عدم المشروعية.متى أ ل هذه العملية،الإدارية الصادرة خلا
الذين لهم الحق  الأشخاصبحيث أن المشرع الجزائري قد فرض إجراءات دقيقة على 

أو شطبهم من القوائم  حالة إغفال تسجيلهم في المعنية، وهذاظلم أمام الجهات تفي رفع ال
 على والاحتجاجاتقديم الطلبات الانتخابية كما حدد المواعيد التي يجب إتباعها عند ت
 .الانتخابيةالتسجيل او الشطب إلى المكاتب الدائمة للجنة الإدارية 

عمليات النظر في الطعون الإدارية المقدمة ضد  اختصاصعقد المشرع الجزائري 
اللجنة الإدارية الانتخابية نفسها المكلفة بمراجعة وضبط القوائم  إلى والشطبالتسجيل 
اشترط في هذا الخصوص أن يقدم الطعن على التسجيل أو الشطب إلى الكاتب و ، الانتخابية

 1.العام للجنة الإدارية الانتخابية
في  الانتخابية،اللجوء إلى التظلم الإداري في منازعات القيد في القوائم  أهميةتبرز 

أخطائها  راكلاستدفرصة  بإعطائهاوذلك  ،بعملها تمكين اللجنة الإدارية الانتخابية من القيام
عطاء اللجنةع وديا قبل اللجوء إلى القضاء و وذلك بحل النزا، وتصحيحها  ا 

للجنة أن تصدر قراراها و  الإدارية الانتخابية فرصة لمراجعة أعمالها مرة أخرى،
جابة الطالب عن طلبهبالرفض أ  .و القبول وا 
 الأطراف المخولة بتقديم الطعن: -

يحق لهم تقديم الطعن في القرارات شخاص الذين وسع المشرع الجزائري من دائرة الـأ
أقرب صراحة بحق كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة  الانتخابية، حيثالصادرة عن اللجنة 

ولكل مواطن مسجل في قائمة ، 2اللجنة الإدارية الانتخابية إلى رئيسأن يقدم تظلمه  انتخابية

                                                                 

 .71جمال الدين دندن، دور القضاء في العملية الانتخابية، مرجع سابق، ص1 
 ام الانتخابات.، المتعلق في نظ 61-61،القانون العضوي 64المادة -2



 الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة الوظيفي الإطار                                   :  ثانيالالفصل 

102 
 

ان يطلب تسجيل شخص  حق وله حق مسجل بدونشخص  اسمأن يطلب شطب  انتخابية
 .1عليها في القانون المنصوص والآجالالأشكال ضمن في نفس الدائرة  أغفل

وقد منح المشرع الجزائري لكل ناخب الحق في الاطلاع على القوائم الانتخابية التي 
المشاركة  السياسيةوالأحزاب كما توضع القوائم الإنتخابية تحت تصرف المترشحين  تعنيه،

الإنتخابية، كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات  وكذلك والناخبينلإنتخابية في العملية ا
 .2الانتخاباتالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  وخاصة

المختصة يجب ان يكون معززا  ديم الطعن أمام اللجانقوفي كل الأحوال فإن ت
شخصية لمن ، كتقديم هوية اثبات الطعن ادعاءاتتؤكد صحة  التي والمستنداتبالبيانات 
او شهادة وفاة لشخص وجد أسمه في القوائم أو غير  في القوائم الانتخابية، اسمهأهمل قيد 

 .3حسب الحالة موضوع الطعن  ذلك من الوثائق الثبوتية
فقط من حق  هو والنظامكما نجد المشرع المصري أكد على أن تقديم الاعتراض 

أمام الهيئة الوطنية للانتخابات امام الهيئة أو التظلم  الاعتراضمن يجوز لهم  المرشحين وهم
الهيئة امام المحكمة الإدارية العليا هو  أمام تقديم الطعون على قرارات للانتخابات،الوطنية 

أمر يختلف إذ يحق لأي شخص تقديم طعن على قرار للهيئة امام المحكمة وفقا للقانون 

                                                                 
 ، المتعلق في نظام الانتخابات. 61-61القانون العضوي  ،62المادة  - 1
 أنظر:2
لدكتوراه في العلوم القانونية اطروحة مقدمة لنيل شهادة ا ،الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر ،أحمد بنيني-

 .21ص السنة الجامعية، جامعة باتنة،
يحدد كيفيات وضع  ،9162جانفي 62الموافق لـ: 6874ني ربيع الثا 64مؤرخ في  ،61-62رقم  اسيأنظر المرسوم الرئ-

 القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و إطلاع الناخب عليها ،ج.ر.ج.ج،
 .9162جانفي  64بتاريخ ، 17عدد

 أنظر :3
 .22ص ،مرجع سابق ،احمد محروق-
 .74ص ،مرجع سابق دور القضاء في العملية الانتخابية، ،جمال دندن-
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ساعة من تاريخ  84ة خلال على قرارات الهيئ شأن، الطعنعلى "لكل ذي  نص والذي
 .1إعلانها "

والمقصود بكل ذي شأن هم المرشحين فقط، وليس من حق أي شخص آخر تقديم 
 الطعون أمام المحكمة الإدارية.

كما اوضح مصدر قضائي بأن موضوع الطعن لابد ان يكون قائما على قرار صادر 
مة المبدئية للمرشحين ليس بالمثل بأن إعلان القائ كاشف، ضارمن الهيئة وليس عن إجراء 

نماقرار  القائمة المبدئية للمرشحين هو  إعلانأي طعن على  بالتالي كاشف، أمر هو وا 
 .2مقيم الدعوة من والمصلحةالانتقاء شرطي الصفة  القبول وكذامصيره عدم 
الهيئة التي يطعن عليها  تقراراالى أن  ،التشريعي للإصلاحاللجنة العليا  عضو وأشار
تها القضائية كالفصل في يصدر عنها بصف او ما ما يوصف بأنه قرار إداري،هي كل 
كما أن هناك شروط سابقة على تقديم الطعن أخصها ، وهذه أمور يطعن عليها ،التظلمات
حيث أن القانون نص على ان الاعتراض الهيئة، و تستبعدهم  ممن والتظلم الاعتراضضرورة 
 .3على المرشحين فقط مقصور والتظلم

اما بالإشارة إلى التشريع التونسي الاعتراض على قرارا الهيئة العليا المستقلة 
من القانون الانتخابي  67للانتخابات يكون امام الهيئات الفرعية تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 والبلدياتبحيث تولت الهيئة وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئات الفرعية 
الدبلوماسية او القنصلي ت التونسية للخارج  البعثات ومقراتاو العمادات  المعتمديات أو

 .   4الموقع الإلكتروني للهيئة بعد كل فترة تسجيل على وادراجها

                                                                 
 ، مرجع سابق.للانتخاباتفي شان الهيئة الوطنية  ،9162سنة  624من القانون رقم  69المادة 1
الجمعة  ،9164ببناء العملية  ،اليوم السابع (،للانتخاباتيئة الوطنية اله )من يحق له الطعن على قراراتهدى ابو بكر 2

 . 6ص 9164،62:87ماي  91
 .7-9المرجع نفسه.ص3
 المستقلة للانتخابات/مرجع سابق. .المتعلق بالهيئة العليا9169سنة  97من القانون الأساسي رقم  67الفصل 4
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المتعلقة بقائمات الناخبين الموجه  تبالنزاعاوقد حرصت الهيئة على إعداد دليل 
لدى  الاعتراضلذين بإمكانهم بحصوص الاشخاص ا للانتخابات الفرعية والهيئاتللناخبين 
 تصحيح البيانات المتعلقة به. امام بهدف إدراج اسم أو شطبه اوالطعن  الهيئة او

كما تم إعداد نماذج مطبوعات للاعتراضات على قائمات الناخبين لهدف تيسير 
الهيئات الفرعية  مهمة وتبسيطعلى قائمات الناخبين  الاعتراضالإجراءات امام الراغبين في 

 .1لانتخابات عند البث فيهال
 الضوابط المتعلقة بالفصل في الطعن الاداري:

 61المتعلقة بالتسجيل أو الشطب إلى الجنة الإدارية خلال  الاعتراضاتيجب ان تقدم 
ايام في حالة  11الأجل إلى  ويخفضعملية المراجعة  اختتامأيام التي تليه تعليق إعلان 

 .2الإستثماريةالمراجعة 
يجب على رئيس و  مع اللجنة الادارية الانتخابية عند نهاية المدة القانونية،حيث تجت

المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية القنصلية الدبلوماسية ان يبلغ قرار اللجنة الادارية 
 .3كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية (17الانتخابية في ظرف ثلاثة)

ها يتعين عليها مرة أخرى ان تعيد ضبط تلقرارارية الانتخابية دار اللجنة الإداوبعد إص
يبين و والمشطوبين، الذي يشتمل على قائمة الناخبين الجدد المسجلين  التصحيحي،الجدول 

 ميلادهم، واماكنهم وتاريخ المشطوبين، واسمائهملين أو الجدول القاب الأشخاص المسج
 المركز البلدي، ورئيسطرف المجلس الشعبي  أن يتم تعليق هذا الجدول من على وعناوينهم

 .4ساعة التي تلي قرار اللجنة الادارية الانتخابية 98القنصلي خلال  الدبلوماسي أو

                                                                 
 .74صمرجع سابق،  ،ور القضاء في العملية الانتخابيةد ،جمال الدبن دندن1
 سابق .مرجع ، 61-61القانون العضوي  ،91المادة 2
 91ص مرجع سابق، ،اليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر يعيش تمام شوقي،-3
 أنظر:4
، المحدد لقواعد سير اللجنة الادارية 9169فيفري  68المؤرخ في  46- 69من المرسوم التنفيذي  14-12المادتان -

 .14الجريدة الرسمية، العدد الانتخابية،
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شارة إليه في هذا هو أن المشرع الجزائري لم يشرط ارفاق القرار الذي الإ رما تجد
يها اللجنة الإدارية سندت إل التي والأسبابالمراد تبليغه للأشخاص المعينين بالأسانيد 

من  91جاء نص المادة  فرنسا، إذالانتخابية في إصدارها على غرار ما هو معمول به في 
المتعلق بنظام قرار اللجنة الادارية الانتخابية بكل وسيلة  61-61القانون العضوي رقم

 .1قانونية
التبليغ ائل وتجدر بنا الاشارة الى ان المشروع الجزائري لم يحدد على سبيل الحصر وس

الحرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في اختيار الوسيلة وذلك حسب الوسائل  وترك
 .المتوفرة
 الرقابة القضائية على القوائم الانتخابية: -6

فيه امام  يجوز للمواطن الذي لحقه الضرر في قرار اللجنة الإدارية الانتخابية أن يطعن
على اعتبار القضاء هو حامي  الإدارية، أو العاديةالجهة القضائية  سواء تص،خالقضاء الم

تعد آلية فعالة في لتحقيق  الحقوق الحريات العامة ومن وضمنها الانتخاب فالرقابة القضائية
 الانتخابات نزيهة وسلامة النتيجة الانتخابية.

لما كانت مرحلة القيد في القوائم الانتخابية هي التي تحدد المركز القانوني للناخب 
بتطبيق أحكام قانون الانتخابات بقرارات إدارية، تؤثر في هذا المركز سلبا او  تتعلق بالتاليو 
التي سمى بالطعون الانتخابية أي الرقابة الانتخابية، و ييجابا الامر الذي ستدعي وجود ما ا

انات الجنائية وذلك بتجريمه لبعض الأفعال المخلة بها أحاطها المشرع بجملة من الضم
 بالجرائم الإنتخابية. تسمى والتياتها بإجراء
 اختصاص القضاء بالنظر في قرارات اللجان الإدارية:-أ

ان الطعن الموجه إلى القرارات التي تصدر عن اللجان المختصة بنظر الطلبات 
فهو يتطلب  شأن باقي الطعون القضائية الاخرى، الانتخابية، شأنهالمتعلقة بالقيد في القوائم 

 القضائية،حسن سير العدالة  رفعه، تقتضيهاعة من الضوابط القانونية عند استيفاء مجمو 

                                                                 
 .72ص ،.مرجع سابق ،ور القضاء في العملية الانتخابيةدجمال الدين دندن ،11
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هذه الضوابط في وجوب رفع الطعن القضائي الموجه ضد عمليات القيد  حصر ويمكن
 .1الانتخابي امام الجهة القانونية المختصة قانونا بنظره

ية الانتخابية يهدف الطعن القضائي إلى مواجهة القرارات الصادرة عن اللجنة الادار 
برفض قيد شخص في القائمة الانتخابية بعد اغفاله او رفضت شطب شخص  تقضي والتي

مما يؤدي إلى عدم حصول صاحب الطعن على المصلحة المرجوة من  مقيد بغير وجه حق،
 .2إلى هيئة الناخبين الانتساب وهيالطعن 
 الجهة القضائية المختصة:-ب

 الانتخابية مكن المشرع القوائم ومراجعةملية اعداد بسط رقابة القضاء على ع في سبيل
الادارية  اللجنةات اللجنة الإدارية الانتخابية و رار قالجزائري ذو الشأن من الطعن في 

 الانتخابية للدائرة الدبلوماسية قابلة للطعن امام كتابة الضبط المحكمة المختصة إقليميا او
 .3محكمة الجزائر العاصمة
اليها حول القوائم  جنة الادارية الانتخابية في اعتراضات المحالةفعندما تنظر الل

هذه الحالة  أو ترفضها، وفيالانتخابية فإنها تصدر قراراها إما بقبول الطلبات التي تتضمنها 
 الاخيرة أي رفض الاعتراضات اجاز المشرع الجزائري للمعنيين اللجوء الى الطعن القضائي.

 ي الجزائر:الجهة القضائية المختصة ف-
تقرر  16-18بموجب القانون العضوي 4 12-22تجدر الاشارة انه بعد تعديل الامر 

اسنادا مثل هذه الطعون إلى القضاء الاداري بعد أن كانت من اختصاص القضاء العادي 

                                                                 
 : انطر1

 .18ص مرجع سابق، ،دور القضاء في العملية الانتخابية دندن جمال الدين،
مرجع  (،غرب العربي )الجزائر.تونس.المغربفي دول الم الطعون في انتخابات المجالس النيابية ،شوقي يعيش تمام-

 .661ص سابق،
 .18ص مرجع سابق، ،ل الديندندن جما2
 
، المعدل والمتمم 69العدد ، المتضمن القانون العضوي للانتخابات، الجريدة الرسمية،6222مارس11المؤرح في  407-97

 .12، ج.ر.ج.ج، العدد9118فبراير 12، المؤرخ في 16-18بالقانون رقم
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يرى الاستاذ مسعود شيهوب أن النزاع يتعلق بأصل الحق الممثل في طلب  الإطار هذا وفي
للمعيار العضوي المنصوص  مشروعية، وتطبيقاالإدارية الانتخابية لعدم  إلغاء قرار اللجنة
الاختصاص ينعقد  فان 1،والاداريةمن قانون الاجراءات المدنية  411 عليه في المادة

 2للمحكمة الادارية كون الدعوة ترفض ضد البلدية.
ي قرر الاختصاص للقضاء العاد 16-69غير ان المشرع من خلا القانون العضوي 

"يسجل هذا الطعن 99ة من المادة ثالثال ةتضمنت الفقر  العادية، حيثلمحكمة ممثلا في ا
 3.".اقليمياتصة خالم المحكمة امام ويقدمبمجرد التصريح لدى كتابة الضبط 

العادي النظر في  للاختصاصقرر أن  16-69وبالرغم من أن القانون العضوي  
 والطعنأنه لم ينص على إمكانية الاعتراضات  لاالانتخابية، إالطعون المتعلقة بالقوائم 

 المكلفة بإعدادالدبلوماسية او القنصلية  ةالانتخابية للدائر في قرارات اللجنة الإدارية  القضائي
ومراجعة القوائم الانتخابية في الخارج وهو ما ادى الى حرمان الجزائريين المقيمين في الخارج 

 4.ل في القوائم الانتخابيةمن الحماية القضائية لحقهم للتسجي

المتعلق بنظام  61-61وهذا ما تداركه المشرع الجزائري من خلا القانون العضوي رقم:
اسند الاختصاص المحلي لمحكمة مدينة الجزائر للنظر في  الجديدة، حيثالانتخابات 

ات الطعون الخاصة بعمل اللجنة لتمكين الجزائريين المقيمين في الخارج من اعلى المستوي
وهو التسجيل في  ألا والسياسيةأساس من حفوفهم المدنية  الحق والقضائيةالحماية القانونية 

 .الانتخابيةالقوائم 
ولعل الهدف من وراء القيام المشرع الجزائري القضاء العادي صلاحية البث في 

مدنية ارتباط مثل هذا النوع من المنازعات بالخلة ال عالانتخابية يرجالمنازعات القوائم 

                                                                 

، بتاريخ 96ية والادارية، العدد، المتضمن قانون الاجراءات المدن9114فبراير 92المؤرخ في  12-14قانون رقم1 
 .9114افريل97

 611احمد بنيني،مرجع سابق،ص2 
 ،مرجع سابق 16-69من القانون العضوي  99المادة العضوي 3 
 26محمد ياسين بورايو،مرجع سابق،ص4 
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( والتي يختص بتسوية المدنية والحالة والاقامةللشخص )على غرار كل من الموطن 
 1.عمومامنازعاتها القضاء العادي 

 :تونسالجهة القضائية المختصة في -
ترتيبا بتركيبتها الثلاثية  الابتدائية المختصةالمحاكم ويبرز الاختصاص ايضا بقرب 

بالخارج، التونسيين  بالاعتراضاتنسبة لقرارات المتعلقة بال الابتدائية بتونس المحكمة وامام
 ذلك من قبل الاطراف المشمولة بتلك القرارات. ويتم

ع التونسي قد منح من خلال المجلة الانتخابية اختصاص المنازعة في المقررات فالمشر 
لك عن ، وذ(الصادرة عن اللجنة المراجعة إلى المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا )اقليميا

القيد المثارة نفس الموقف أتخذه المشرع بخصوص منازعات  أمامها باستئنافطريق الطعن 
 استئنافأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حيث منح حق  لانتخاببمناسبة التحضير 

 2.تصة ترابياخبتدائية المقرارات الهيئة الفرعية للانتخابات أمام المحكمة الا
 ي مصر:الجهة القضائية المختصة ف-

المحكمة الإدارية  أمام للانتخاباتترفع القرارات المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية 
الأخيرة تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات  العليا، فهاته
 الفصلويكون الطعن على هذه القرارات على أن يتم  ونتائجها والنيابة الرئاسية والانتخابات

 .نهائي بحكم فيه
على قرارات الهيئة  الفصل الطعونفالقانون المصري خول للقضاء الاداري صلاحية 

الإجراءات  سلامة وكذلكالإداري يسهر على حسن سير عملية المراجعة  الوطنية فالقاضي
 المتعلقة بمراجعة القوائم التي تقوم بها اللجنة الادارية.

                                                                 

 .84جمال الدين دندن، المرجع السابق، ص1 
 ت للهيئة العليا المستقلة، مرجع سابق،المتعلق بضبط نظام الانتخابا9168لسنة1من القرار  69الفصل 2 
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الاجرائية الأخطاء  الإنتخابية، وعلىة وضع القوائم وعليه ينظر القاضي الاداري الطريق
فالسلطات القاضي الإداري تشمل على  يمكن أن يقع فيها أعضاء الهيئة الوطنية، التي

 للمواعيد المحددة. احترامهاتشكيلة الهيئة ومدى 
المراجعة ذلك ان لجان تراه على القرارات الصادرة عن  وهذا ما لا ينطبق وغف ما

 القضائي، إذبقى قرارات ادارية حتى لو اشتملت في تركيبتها البشرية على عنصر قراراتها ت
لا يغير هذا الاخير من وصفها وربما هذا هو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري مثلما رأينا 

تعامل مع القرارات اللجان الإدارية على أساس أنها قرارات إدارية بحتة رغم  قبل، عندمامن 
قابلة  اللجنة، فجعلهاالبشرية على قاضي بصفته رئيس ها ان تشتمل في تركيبتن تلك اللجأ

 1للطعن أمام المحكمة الإدارية.
في  وللانتخابمما تقدم يمكن القول أن لجان المراجعة ،و الهيئة الفرعية  انطلاقاو 

تونس ليستا جهات قضائية حتى تقبل أعمالها المراجعة بطريق الاستئناف أمام المحكمة 
الابتدائية ،بل أن اختصاص هذه الاخيرة يعتبر اختصاص غير مناسب في منازعة تنصب 

لنا القول أن المشرع الانتخابي في تونس  على قرار إداري بالمعنى الفتي وتبعا لكل ذلك جاز
،إلا أنه في  للانتخابو ان كفل طرق الطعن الاداري امام لجان المراجعة او الهيئة الفرعية 

 خاصةناه الصحيح الذي ينصرف إلى  ضرورة عطريق الطعن القضائي بم حجبالمقابل 
 مطالبة قضائية اولية وليس في صورة استئناف.صورة في  عمل إدارة )قرار إداري(

 القراراتنهيب بالمشرع التونسي أن يمنح ويفتح طريق الطعن في كل  هنا، فإنناومن 
ية بالشطب أو التسجيل امام القاضي الصادرة في مجال العمليات القيد الانتخابي القاض

 الإداري على مستوى المحكمة الإدارية. القاضي وهوالطبيعي المختص بها 
ومن الملاحظات التي أبداها الدكتور شوفي يعيش تمام بشأن الاختصاص السابق 

 .توجه المشرع التونسي ثادة القيد الانتخابي حيللمحاكم الابتدائية في م

                                                                 

 ، في شان الهيئة الوطنية للانتخابات، مرجع سابق.9162لسنة624من القانون رقم69المادة 1 
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لانتخابي يمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية لا لجهة اول درجة إن المشرع التونسي ا
النزاع الذي يجب أن  عوطبيعة موضو يتعارض  الحقيقة،وهذا الامر في  استئناف،بل كجهة 

مرة في شكل عريضة افتتاحية للدعوى الخاصة و انه ،كما يتعارض في نفس  لأوليثار 
ذلك ،أن هذا الأخير يعتبر طريق  تئنافالاسمع ما هو مستقر بشأنه خصوصا مدلول الوقت 

عادي للطعن و الذي بواسطته يطرح الخصم الذي صدر الحكم الابتدائي لغير صالحه سواء 
كان كله او كان جزءا منه القضية كلها جزءا منها أمام محكمة أعلى من المحكمة التي 

بها مبدأ التقاضي اصدرت الحكم ، و استئناف تبعا لهذا المعني يكون الوسيلة التي يطبق 
 على درجتين داخل هرم الجهة القضائية الواحدة. 

جراءاته فثالثا: أطرا  .الطعن وا 
أن  نجد والمصريبالرجوع الى التشريع الجزائري المقارن خصوصا التشريع التونسي 

كل هذه التشريعات لم تحدد الاطراف التي لها الحق في ممارسة الطعون في عمليات 
 القوائم الانتخابية أمام المحكمة المختصة. نم والشطبالتسجيل 

على قرار  الاعتراضاتفالمشرع الجزائري اكتفى بتحديد المحكمة المختصة للفصل في 
)القضاء العادي( كما أن المشرع إقليميا اللجنة الإدارية الانتخابية بعبارة المحكمة المختصة 

بنظام الانتخابات على  المتعلق 61-61من القانون العضوي رقم 99نص في المادة 
 المعنية تسجيل الطعن....". للأطرافيمكن ":عبارة

الاطراف المعنية كل مواطن يحق له أن يقدم شكوى على  بحيث انه يفهم من عبارة
أي ناحب مقيد  الانتخابية، اوقرار اللجنة الإدارية الانتخابية في حالة اغفال قيده في القائمة 

طلب شخص مقيد بغير وجهة حق او تسجيل شخص أغفله  في احدى القوائم الانتخابية
القيد او الشطب من  مصلحة فيتسجيله في نفس الدائرة الانتخابية بوصفهم اصحاب 

 1القائمة.

                                                                 

 .82دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية، مرجع سابق، ص1 
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 الطعن، رغم في وممثليهمتجدر الشارة في غياب النص الذي يقتضي يحق المترشحين 
 .امنه نسخ واستلامحقهم في الاطلاع على القائمة الانتخابية 

يجعل مما  بنظام الانتخاباتالمتعلق  61-61من القانون العضوي 99بموجب المادة 
محرومون من تصحيح ما شابها من  طالما انهمللقائمة الانتخابية لا طائل منها  مراقبتهم

 1أخطاء امام القضاء.
 الدعوة، أنالتي تتناول الاطراف المعنية التي لها حق رفع  96ويفهم من نص المادة 

في القوائم الانتخابية صفة الرقابة الشعبية ن  القيدمشرع الجزائري اضفى الدعوى الانتخابية ال
ترفع  لاا يلا يعنهذا  الدعوة،الشخصية المباشرة في رافع وهو ما لا يفيد اشتراط المصلحة 

المبدأ القانوني يقضي بتوافر  كان وانالدعوة من صاحب المصلحة الشخصية المباشرة 
لاالتي يقرها القانون لا دعوة دون مصلحة قانونية  الدعوة، لأنهلحة في رافع عنصر المص  وا 

 2،كذلك المصري والتشريعما اشترطه التشريع التونسي  الرفض، وهذامصير الدعوى  كان
بالإضافة إلى شرط المصلحة القانونية يضاف ايضا شرط الكتابة أي ان يكون الطعن 

 مكتوبا. 
التونسي ايضا لم يحدد بدقة الاطراف التي لها حق الطعن من الملاحظ أن المشرع 

 على قرار الهيئة المتعلق بالقوائم الانتخابية
من القانون  61خلال الفصل  من وذلككذلك اكتفى بعبارة الاطراف المعنية  و، فه

 9168.3 لسنة 61الاساسي عدد
له من بحيث انه يحق لكل مواطن ان يرفع شكوى ضد قرار الهيئة يطلب من خلا

قرارات  على ، والطعونالناخبيناسم او ترسيمه او تصحيح خطأ في قائمة  القاضي شطب
 .الجزائرين امام القضاء العادي كما جاء في التشريع و الهيئة تك

                                                                 

 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي99المادة 1 
 ، المرجع السابق.61-61العضويمن القانون  96المادة2 
 ، المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرجع سابق.9168لسنة61من القانون الاساسي 61الفصل3 
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التشريع الجزائري من ناحية ي قد اختلف مع التشريع التونسي و إلا ان المشرع المصر 
يئة هفي الطعون المرفوعة ضد قرارات الالفصل ر و الجهة المختصة المخولة بالنظ الهيئة او

المتعلقة بالقوائم الانتخابية فالتشريع المصري خول هذه الصلاحية للقضاء الاداري باعتبار 
 .يةر ان القرارات المرفوعة امامه قرارات ادارية صادرة عن سلطة ادا

ن على القرارات الهيئة وبالرغم من ان التشريع قد منح صلاحية النظر في الطعو 
ضد  الإداريللقضاء الاداري إلا انه لم يحدد الطرف الذي يحق له رفع الطعون امام القضاء 

في شأن  9162لسنة  624من القانون رقم  69قرار الهيئة بحيث جاءت في نص المادة 
يحق لكل أي انه ، ".الهيئةالهيئة الوطنية للانتخابات انه:" لكل ذي شأن الطعن على قرارات 

 1مواطن ان يطعن على قرار الهيئة امام القضاء.
 .مواعيد الطعم وأجال الفصل فيه :رابعا

 11المعنية ان تسجل الطعن ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار في ظرف  للأطرافيمكن 
 14ان تسجل الطعن في ظرف  للأطراففي حالة عدم تبليغ القرار يمكن  كاملة، اماايام 

 داءا من تاريخ الاعتراض.ايام كاملة ابت
المختصة ويسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى امانة الضبط ويقدم امام المحكمة 

ثبت فيه بحكم في  بالخارج، التيالجزائرية المقيمة  ةللجالياو محكمة الجزائر بالنسبة  اقليميا
ى دون مصاريف الاجراءات وبناء على اشعار عاد يرسل ال ( ايام11اجل اقصاه خمسة)

( ايام ويكون حكم المحكمة العادية أي )الجهاز القضائي 17الاطراف المعنية قبل ثلاثة )
 2شكل من اشكال الطعن. لأي لقاب رغي (العدلي

 

 
                                                                 

 ، في شان الهيئة الوطنية للانتخابات، مرجع سابق 9162لسنة 624من القانون رقم 69المادة 1 
 :انظر2 

 ، مرجع سابق61-61لقانون العضوي ، من ا16الفقرة 96المادة -
 26محمد ياسين بورايو، مرجع سابق،ص-



 الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة الوظيفي الإطار                                   :  ثانيالالفصل 

113 
 

( ايام من تاريخ الاعلام 17في حين ان المشرع التونسي يقر بأن ترفع في اجل ثلاثة )
في بنسخة من القرار المطعون  بالقرار دون وجوب إنابة محام وترفق عريضة الطعن وجوبا

 .بالطعنيفيد اعلام الهيئة  وبما والطلباتالاسانيد و للوقائع  زلعرض موج ومتضمنة
طراف الاالمحكمة في العريضة الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمها وتعلم  تبث

 ساعة من تاريخ صدوره بـأي وسيلة لها أثر كتابي. 84 المعنية بالحكم في اجل اقصاه
لصالح الاطراف  ليس وكانوفي حالة صدور الحكم القضائي من المحكمة الابتدائية 

حكم الأحكام الصادرة عن المحاكم  على الطعن بالاستئناف للأطراف المعنية، يجوز
 الابتدائية من الاطراف المشمولة بها امام المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا.

لمحاكم الابتدائية بموجب عريضة كتابية مرفقة ويرفع الطعن بالاستئناف على حكم ا
وجوبا بنسخة من الحكم المطعون فيه ومستندات الطعن وبما يفيد اعلام الهيئة في اجل 

 الابتدائي دون وجوب انابة المحام. ( ايام من تاريخ الاعلام بالحكم17ثلاثة )
 تقديمها، وتعلمخ من تاريثبت المحكمة الاستثنائية في عريضة الطعن خلال ثلاثة ايام 

 ثرأساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة لها  84الأطراف المعنية بالقرار في اجل اقصاه 
 1.كتابي

ولا يقبل الطعن بأي  بات،ويكون الحكم الصادر على المحكمة الاستثنائية حكم نهائي 
 2وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.

بالفصل في الطعون على  لياالادارة العاما من التشريع المصري فتختص المحكمة 
أن من الدستور والتي تنص على  (961القرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للمادة )

المتعلقة  الادارية العليا تختص بالفصل في الطعون على القرارات الهيئة الوطنية ةالمحكم“
لى انتخابات المحليات ع الطعن ويكون ونتائجها والنيابية الرئاسية والانتخاباتبالاستفتاءات 

 3.الاداريامام محكمة القضاء 
                                                                 

 81مسكين عيسى، مرجع سابق، ص1 
 المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء. 9169لسنة97من القانون الاساسي 64الفصل 2 
 من الدستور المصري، مرجع سابق. 911المادة3 
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فيه، ويكون الفصل في الطعون على القرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن 
الدولة ويتم تنفيذ  يئة مفوضيالعرض على ه دون الطعن، تاريخ قيدايام ابتداء من 61 خلال

 الحكم بمسودته ودون إعلان.
في جريدتين يوميتين واسعتي  الرسمية،الجريدة  وتنشر الهيئة ملخص الحكم في

 1الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

 .ن المتصلة بمرحلة الترشحالثاني: الطعوالفرع 

أن هذه المرحلة  باعتبارتعتبر مرحلة الترشح من المراحل الجوهرية للعملة الانتخابية، 
المترشحين بين  حقيق مساواةت بالإضافة إلىتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بكل حرية 

التي تطبق على الجميع دون  المتبعة والإجراءاتمن ناحية الشروط الواجب توافرها  خاصة
 .عنصريةالتميز أو 

الاشارة، بنا  يجدر الترشح بمرحلة المتعلقة والاعتراضاتوقبل الخوض في الطعون  -6
 شروط التيال"حق كل شخص تتوافر فيه  يقصد به مفهوم الترشح، اذإلى  اولا

 الانتخابات بغرضفي  الصريحة للمشاركةرغبة  يعلن عنتطلبها القانون في ان 
ايضا بانه  بقصد بالترشحكما  ةياو رئاس وطنية نيابية محلية اوتولي مناصب 

 2الافصاح عن الإرادة السياسية للمساهمة في الحياة السياسية.

 .يشح في النظام الانتخابي الجزائر التر  اولا: إجراءات
فقط، كونه ناخبا  الشخص منان اجراء الترشح هي المحطة التي يعتبر من خلالها 

 برمتها، حيثيجعله يصبح حجر الزاوية في العملية  للانتخابات، مماان يكون مترشحا  الى
ان هذه الاخيرة لا تهدف في النهاية إلا لتمكين الناخبين من الاختيار بين المجموعة من 

 3المترشحين.

                                                                 

 ع سابق.، مرج9162سنة  624من القانون رقم 67المادة 1 
 .92يعيش تمام شوقي، اليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص2 
 .21محمد ياسين بورايو، مرجع سابق ،3 
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 .ابداع الترشيحات اجراءات ثانيا:
نظم المشروع الجزائري اجراء الترشح الخاص يكل نوع من انواع الاقتراعات سواء 

على مجموع من  احتوى الانتخابات، والذيالرئاسية او التشريعية او المحلية في القانون 
الخطوات التي ينبغي على المترشحين اتباعها من اجل ايداع ملفات ترشحهم بطريقة 

 1نونية.قا
 :المحلية والمجالساعضاء المجلس الشعبي الوطني  لانتخاباتنسبة بال-6

دراسة ملفات الترشح اعضاء المجالس المحلية الى اسند المشروع الجزائري مهمة 
المصالح الادارية للولاية تحت مسؤولية الوالي فيما تختص المصالح الدبلوماسية او القنصلية 

 .الوطنيالترشح للانتخابات اعضاء المجلس الشعبي في الخارج بدراسة الملفات 
حيث تنشأ بمناسبة الانتخابات المحلية خليتين على المستوى الولاية تعني الاولى 

وتكون دراسة الملفات من إطارات ذات كفاءة يوضع الترشيحات للانتخابات الولائية  بدراسة
هذه السجلات جميع  قبل الوالي تدون في من وموقعينتحت تصرفهم سجلين مرقمين 

اللجنتين مراقبة توفر الشروط القانونية  هاتين وتتولىالمعلومات المتعلقة بسير عملية الترشح 
 2المتطلبة للترشح.

وكذلك عذم وجود مترشح في حالة من الحالات التنافي المنصوص عليهما قانونا و في 
-61تعلق بالانتخابات رقمهذا السياق يلاحظ المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي الم

ة المكلفة بدراسة ملفات الترشح ومراقبتها للانتخابات النيابية و المحلية هالجلم يعدل في  66
و الوطنية بحيث ان الجهة المكلفة بدراسة ملفات الترشح التي نص عليها القانون العضوي 

مر رقم و الا 16-69هي نفسها الجهة المنصوص عليها في القانون العضوي  61-61
الوالي و اشرافه  مراقبةحيث خص المصالح الادارية  على مستوى الولاية تحت  22-11

بمهمة مراقبة شروط الترشح  لعضوية المجالس و بعد دراسة مراقبة الوالي و اشراف بمهمة 
                                                                 

 دندن جمال الدين، مرجع سابق، ص.1 
اب اعضاء ، المتعلق باستمارة الترشح لانتخ9169يناير  98المؤرخ في  98-69من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة 2 

 المجلس الشعبي الوطني.
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مراقبة شروط الترشح لعضوية المجالس و بعد دراسة ملفات الترشح او القائمة مرشحين 
 .تداءا من تاريخ ايداع ملف الترشحام كاملة اباي 61خلال عشرة 

دراسة ملف الترشح على نجد ان المشرع الجزائري استبعد دور القضاء خلال مرحلة 
ون من الترشح الى لجنة تتك ملفات ودراسةالذي اوكل مهمة المراجعة  المشرع المصريغرار 

اعضاء  أحدوية عض -(9)قاض بدرجة رئيس محكمة -(6:) في والمتمثلينثلاث اعضاء 
رية اان تكون قراراتها الاد ممثل عن وزارة الداخلية على -(7)الهيئات القضائية بدرجة قاض 
 1خاضعة لرقابة القضاء الاداري.

 :مةمجلس الا أعضاءبالنسبة للانتخابات  -6
اسند  الوطني، الشعبي والمجلسعلى عكس انتخابات المجالس الشعبية المحلية 

صوص همة الفصل في صحة ملفات الترشح للجنة الانتخابية الولائية المنالمشروع الجزائري م
بحيث تدرس اللجنة الولائية ملف الترشح  61-61العضوي القانون  على كيفية تشكيلها في 

المترشح في مدة يومين كاملين ابتداءا من تاريخ ايداع التصريح بالترشح الى  القرار وتبليغ
فائه لكافة الشروط ياستعللا في حالة رفض أي مترشح لعدم على ان يكون القرار المبلغ م

 2.المطلوبةالقانونية 
 :الرئاسيةبالنسبة للانتخابات -7

كلف المجلس الدستوري بمهمة دراسة ملفان الترشح الخاصة بالانتخابات رئاسة 
كما ان  61-61الجمهورية وفقا لما نص عله المشروع الجزائري في القانون العضوي 

ايام كاملة  61اقصاه  لأجل بالترشحابتداء من ايداع التصريح  الترشحات يكوني الفصل ف
من القانون  661نصت عليه المادة ما وهذاتلقائيا الى المعني فور صدوره  القرار ويبلغ

شكل من  لأيالمجلس الدستوري يعد قرار نهائي غير قابل  كما ان قرار 61-61العضوي 
 3اشكال الطعن.

                                                                 

 . 21جمال الدين دندن، دور القضاء في العملية الانتخابية، مرجع سابق، ص1 
 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي  661-668-667-669المواد 2 
 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي 661المادة 3 
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الجزائري لم ينص على القواعد الواجب اتباعها من طرف  المشرعن ومن الملاحظ ا
 61-61المجلس الدستوري لقيامه بمهمة دراسة الملفات الترشح من خلال القانون العضوي 

عمل المجلس الدستوري المحدد لقواعد  النظام وخاصةالقوانين القديمة  الى وبالرجوعلا انه 
متبعة من قبل المجلس الدستوري يوضح فيها كيفية الذي حدد القواعد ال 9169نةسالمؤرخ 

 دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئيسية ومن اهم هذه القواعد:
 .الملفاتليتولى مهمة فحص ودراسة  أكثريعين المجلس الدستوري عضو او  -
 .بالفحصيقوم بمراجعة التقارير المعدة من قبل العضو او اعضاء المعينين  -
 .عدمهترشح من الفحص من صحة ال -
 .1الترشيحاتيبلغ المترشح بقرار قبول او رفض  -

 ثالثا: الرقابة القضائية على مرحلة الترشح:

مكن القانون  فقد رفض المترشحين قبول اومن اجل ضمان عدم تعسف الادارة في 
 امام القضاء المختص. من الطعنالاطراف المعنية 

زدواجية على اعتبار ان منازعات نسبة للتشريع المصري الذي يتخذ بنظام الالابف
على اساس ان ما الترشح من صميم المنازعات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة 

انتهت اليه اللجنة في قرارها ، والذي يليه اعتماد وزير الداخلية له هو قرار اداري بالمعنى 
ية عن إرادتها  المستقر عليه في الفضاء مجلس الدولة لكونه يتم عن افصاح الجهة الإدار 

متى الملزمة  قصد احداث أثر قانوني سواء كان ذلك باستبعاد مرشح ، او عدم الصفة عليه 
كان ممكنا  وجائزا  وفي محاولة لتكييف طبيعة قرار القاضي برفض الترشح يذهب البعض 
ر في القول بأنه قرار إداري  غير منفصل ذلك ،ان قاضي الانتخاب  يتكلف بمراقبة هذا القرا

 ، واذا تبين له بطلانه سيحكم من دون شك بإلغاء الانتخاب.

                                                                 

 .669محمد ياسين بورايو، مرجع سابق ص1 
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يعتبر قرار اداري بالنظر في الطعون  هذا الترشح، وقرارهوما دام القاضي قرر برفض 
 1المتعلقة بصحة الترشح.

النظر في الطعون للقضاء الاداري أي  ةخول مهمأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد 
الإدارية  او المحكمة الادارية أي امام المحكمة مختصة اقليمياالامام المحكمة الادارية 

الفصل في  عليها والتيبالجزائر العاصمة بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج 
نهائي غير  مابتداء من تاريخ تسجيل الطعن لديها بحك كاملةايام  11الطعن المرفوع خلال 

ن يبلغ حكم المحكمة الى الاطراف المعنية حسب ا شكل من اشكال الطعون على لأيقابل 
 2الحالة لتنفيذه.

إلا ان المشرع التونسي فقد خص القضاء العدلي )العادي( بالنظر في الطعون على 
 ترابيا،المحكمة الابتدائية المختصة  الطعون اماميتم تقديم و  الترشحات،الهيئة بخصوص 

 3.بتونسوامام المحكمة الابتدائية 

تتولى في قرار الهيئة فيما يتعلق بقائمات المترشحة في الخارج فالمحكمة الابتدائية بالنسبة ل
 82فقرة الاخيرة و 82و 81و 87المنصوص عليها بالفصول  لإجراءاتالنظر بالدعوة طبقا 

 .حينهابالمرافعة  تأذن ان ويمكنها والتجاريةمن مجلة المرافعات المدنية  11و

صلاحية الاستثناء على الاحكام الصادرة عن المحاكم  كما خولت القوانين التونسية
الادارية من قبل الاطراف المعنية بالحكم  للمحكمة الاستئنافيةالابتدائية امام الدوائر 

 .الابتدائي

 

                                                                 

 ،في شان الهيئة الوطنية للانتخابات، مرجع سابق9162لسنة624من القانون 67و67ن المادتي1 
 64بوعبيدة رياض و تفوكت ياسين، مرجع سابق، ص-انظر: 2 
 641ص، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي)الجزائر وتونس ومصر(، ،شوقي يعيش تمام-
 ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء9169سنة79من القانون الاساسي61الفصل 3 
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 .الترشحالمخولة بتقديم الطعون في مرحلة  رابعا: الاطراف

 الاطراف المخولة بتقديم الطعون في مصر:   -0

للانتخابات الوطنية  القرارات الهيئةالحق في رفع الطعون على منح المشرع المصري 
له الحق في رفع الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لكل شخص له  شخص لكل

يفهم من ذلك انه للمترشح الحق  الشأن، بحيثذلك من عبارة لكل ذي  ذلك يتبينالحق في 
ضاء الاداري ويتم الفصل في الطعون خلال الق الهيئة، امامفي رفع الطعون على قرارات 
 1في الجريدة الرسمية. الحكم وينشرعشرة ايام من تاريخ قيد الطعن 

 :تونسالاطراف المخولة بتقديم الطعون في  -9

 أحدقبل رئيس القائمة او  الترشحات، منيتم الطعون في قرارات الهيئة في خصوص 
ية القائمات المترشحة بنفس الدائرة اعضائها او الممثل القانوني للحزب او اعضاء بق

 2تصة ترابيا.خالمحكمة الابتدائية الم ية، امامالانتخاب

عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها الى الهيئة وتتم الطعون بمقتضى 
التعليق، ايم من تاريخ الاعلام بالقرار او  اقصاه ثلاثةبالطعن في اجل  المشمولة طرافوالأ
 وجوب الاستعانة بمحام.ال دون

ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك  84ثبت المحكمة في دعوى في اجل اقصاه 
 اثرا كتابيا.

حالتهاكتابة ترسيم العريضة أما بشأن ميعاد الحكم بالاستئناف فتتولى المحكمة   فورا وا 
 مدةفي  لاستئناف،الدى دائرة  حالا يتولى تعيينهاالى الرئيس الأول للمحكمة الادارية الذي 

                                                                 

 ، المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء.9169لسنة 97من القانون الاساسي  94الفصل 1 
 .،مرجع سابق9162لسنة  624من القانون رقم  69المادة 2 

 ،المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.9169لسنة97من القانون الاساسي 92الفصل 
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 ومشفوعةم من تاريخ الاعلام بالحكم بمقتضي عريضة كتابية تكون معللة ااي 17اقصاها 
بواسطة المدعى عليها يفيد تبليغها الى الجهة  بالطعن، وماوبمحضر الاعلام  بالمؤيدات

لا رفض الطعن  1.عدل تنفيذ وا 

ون معززا بالبيانات في كل الاحوال فإن الطعن أمام اللجان المختصة يجب ان يكو 
 تؤكد صحة ادعاءات الطاعن  التي والمستندات

قيد اسمه في القوائم الانتخابية او شهادة وفاة  أهملكتقديم هوية اثبات شخصية لمن 
 وموضوعالثبوتية حسب الخالة لشخص وجد اسمه في القوائم أو غير ذلك من الوثائق 

 2 .الطعن

 الإداري.لطعن لمتعلقة بالفصل في اا خامسا: الضوابط

إذ كان المشرع يمنح للمواطن حق الاعتراض  فيما يخص  التسجيل  و الشطب  على 
القرارات اللجنة الانتخابية ، فإنه يعتمد ذلك بجملة من الشروط الواجب استيفاؤها ، فبجب أن 

ايام الموالية لتعبيق  61تقدم الاعتراضات  و الاحتجاجات  على التسجيل  و الشطب خلال 
ايام في حالة المراجعة  11لان اختتام عملية المراجعة العادية ،و يخفض هذا الاجل الى اع

،وحسنا فعل المشرع مقارنة مع المواعيد المنصوص عليها سابقا في الامر الاستثنائية 
اراد من هذا التخفيض من المواعيد التحكم في  لأنهالمتعلق بنظام الانتخابات  12-22رقم

 3ية و ابعاد كل شبهة قد تعتري عملية المراجعة.العملية الانتخاب

تاريخ  منأيام ثلاثة أجل اقصاه  مرافعة فييعيش رئيس الدائرة المعتمدة بالقضية جلسة 
 الاطراف باي وسيلة تترك اثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم. العريضة واستدعاءترسيم 

                                                                 

 ، المرجع السابق 9169لسنة97انون الاساسي من الق 92الفصل 1 
 92المرجع نفسه، الفصل2 
 ،مرجع سابق.12-22الامر-انظر:  3 
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ساعة من تاريخ جلسة  84في اجل  بالحكم والتصريحتصرف الدائرة القضية للمفاوضة 
الادارية الاطراف بالحكم بالى  المحكمة وتعلمتأذن بالتنفيذ على المسودة  ان ولهاالمرافعة 

 ساعة من تاريخ التصريح به. 84وسيلة تترك أثرا كتابا في أجل اقصاه 

القائمات التي  تقبل بالتعقيب ولوجه الطعن وجه من او ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي 
الهيئة الاعلان عن قائمات المقبولة نهائيا بعد  بات، يتولىى حكم قضائي تحصلت عل

  1انقضاء الطعون.

 بتقديم الطعون في التشريع الجزائري: الاطراف المخولة -7

من دائرة الاشخاص الذين يحق لهم تقديم الطعن في القرارات  المشرع الجزائريوسع 
تسجيله  أغفلر صراحة بحق كل من مواطن اق الانتخابية، حيثعن اللجنة  الادارية الصادرة

في المقابل  الادارية الانتخابية كما اقرفي القائمة الانتخابية أن يقدم نظمه الى رئيس اللجنة 
 ومعللبحق كل مواطن مسجل في احدى قوائم الدائرة الانتخابية تقدم اعتراض مكتوب 

 .الدائرةشخص مسجل بغير حق او تسجيل شخص مغفل في نفس  لشطب

بمدى  المشرع، بلمنحه اياه من قبل  ترتبط بمجردفممارسة المواطن لهذا الحق لا 
يهتم بتسجيله هو او شطبه  كان لا إذا بالعملية، أما اهتمامه وكذلكوجود الحس المدني لديه 

سيكون من الغريب ان يعترض على تسجيل  اللجنة، لأنهللاعتراض على ذلك امام  ولا يلجأ
 2.آخراطن او اغفال تسجيل مو 

لكن يلاحظ انه نلك اشكالية من حيث تحديد الاطراف المخول لها الطعن بالنسبة 
للانتخابات لم يحدد الطرف الذي له حق رفع العضوي  الحزبية، فالقانونالانتخابية  للقوائم

في ذلك الى  من يرى ان صفة رفع الطعن تعود الى الحزب مستندين الطعون، فهناك

                                                                 

 641مرجع سابق،صالطعون الانتخابية في المجالس النيابية)الجزائر وتونس ومصر(،يعيش تمام شوقي ،1 
 662جمال الدين دندن ،المرجع السابق،ص2 
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ان اتجاهات اخرى ترى بأن صفة الطعن من  الترشح، غيريداع قوائم لإاالاحكام المتعلقة ب
 1.رفض ترشيحه حق المترشح في اللجوء الى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار

ت بالانتخابية التي يجب عليها ان تاللجنة الادارية  الاعتراضات الىوبعدها تحول هذه 
جلس الشعبي البلدي تبليغ رئيس الم وجوب ايام، مع( 17فيها بقرار في اجل اقصاه ثلاثة)

وسيلة  الاشخاص، يكل( ايام كاملة الى 17بقرار اللجنة الادارية الانتخابية في ظرف ثلاثة )
 2قانونية.

وبعد اصدار اللجنة الادارية الانتخابية لقراها يتعين عليها مرة اخرى ان تعيد ضبط 
 والمشطوبين، بينالمسجلين  الجدول التصحيحي الذي بشمل على قائمة الناخبين الجدد

 ميلادهم، واماكنهموتواريخ  المشطوبين، واسماؤهمالجدول ألقاب الاشخاص المسجلين او 
على ان يتم تعليق هذا الجدول من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس  وعناوينهم

 3.نتخابيةالاالادارية ساعة التي تلي قرار اللجنة  98المركز الدبلوماسي او القنصلي خلال 

القرار شترط ارفاق يلمقام هو ان المشرع الجزائري لم وما تجدر الإشارة اليه في هذا ا
والاسباب التي استند اليها اللجنة الادارية  بالأسانيدالمعنيين  للأشخاصتبليغه  دالمرا

جاء نص المادة  فرنسا، اذالانتخابية في اصدارها قرارها على غرار ما هو معمول به في 
المتعلق بنظام الانتخابات صريحا مؤيدا فقط على تولي  61-61من القانون العضوي  91

 وسيلة قانونية. لالانتخابية بكقرار اللجنة الادارية  تبليغ البلديرئيس المجلس الشعبي 

 

 

                                                                 

 ، المرجع السابق61-61وي من القانون العض 24و24المادتين 1 
 697-699، صدور القضاء في العملية الانتخابيةجمال الدين دندن، 2 
 669محمد ياسين بورايو، مرجع سابق، ص3 
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المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  12-22من الامر لاقم  98فبالإشارة للمادة 
ت وكذلك القانون العضوي  16-69رقم  القانون العضويثر دقة من كانت أك 1الانتخابا

كتابيا ان يتم هذا التبليغ لقرار اللجنة الادارية  ضرروهذلك انها قد اشترطت  61-61
لم يحدد على  الجزائري المشرعوتجدر بنا الاشارة الى ان ، 2المعنيين الاشخاص وبموطن

المجلس الشعبي البلدي في الاختبار  سبيل الحصر وسائل التبليغ وترك الحرية لرئيس
 الوسائل المتوفرة. بحسب وذلكالوسيلة 

 .لحملات الانتخابيةالمتعلقة با الثالث: الطعونالفرع 

مدة محددة  في الانتخابية المختلفة والوسائل"النشاطات :بأنهاتعرف الحملات الانتخابية 
لإقناع برامجهم  لشرح والمرشحونائم تقوم بها القو  لتيوالسبل امن الوسائل  بالعديد والمنظمة

 3.الانتخابالناخبين ليدلوا بأصواتهم لصلحهم من اجل الفوز في 

بعناية  ةوالمستمرة والمخطط"أنها تلك العملية الدعائية المنظمة :ايضاكما يقصد بها 
كافة الوسائل الاعلام  السياسي، لاستخدامالحزب او الكيان  نفسه، اوالمرشح  فائقةمن

المستهدف، رسالة معينة الى الجمهور  لإيصالالمختلفة  الإقطاعية حة، والاساليبالمتا
 4لصالح المرشح او اللجنة الانتخابية التي يمثلها." عملية التصويتعلى  والتأثر

 

 
                                                                 

 سابق ،مرجع 12-22 رقم الامر من98المادة1 
  79سابق،ص ،مرجع امال برحيحي-:   انظر2 

    668سابق،ص مرجع محروق، احمد -      
 النظام و السياسي النظام بين العلاقة حول الانتخابية،دراسة النظم اسماعيل، نعمة مقلد،عصام سعد،علي عبدو3 

 661،ص9111،لبنان، الاولى الطبعة، القانونية الكتب وتوزيع وطباعة للنشر ،الحقوقية الحلبي منشورات ،الانتخابي
 :انظر4 
  82سابق،ص مرجع الانتخابية، العملية على الرقابة اليات شوقي، تمام يعيش-
 668سابق،ص بورايو،مرجع ياسين محمد-
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 .دئ التي تحكم الحملات الانتخابيةالمبا اولا:

بين هذه  الانتخابية، ومنات بتقرير ضمانات ومبادئ تحكم الحملات اهتمت التشريع
 :فيوتتمثل هذه المبادئ  (،ومصر)تونس  المقارن والتشريعالجزائري  التشريعات، التشريع

 .المترشحينمبدأ المساواة بين  -6
 مبدأ حياد السلطة الادارية. -9
 مبدا احترام المدة المقررة للحملة الانتخابية. -7
 لام الوطنية.حياد وسائل الاع -8
 .لهاشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الاموال المرصودة  -1
 وكرامتهم. واعراضهم للمترشحين والناخبيناحترام الحرمة الجسدية  -1
 للمترشحين. الشخصية والمعطياتعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة  -2
 .والكراهية والتعصب والتمييزعدم الدعوى الى العنف  -4

 .ستعمال وسائل الحملة الانتخابيةعلى ا ةابثانيا: الرق

لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية يجب القيام بإرساء ضوابط قانونية لضمان نزاهة 
ةالشفافية الحملة  يلزم على المترشح بإعداد حساب الايرادات  ذلك ، ولتحقيق1الانتخابي
مع توضيح مصدرها الحملة الانتخابية  إطارتمت في  التي والنفقاتالمتحصل عليها 

 .وطبيعتها

 القانوني لوسائل الحملة: الإطار ثالثا:

 وحمايةتختلف اساليب ووسائل الدعاية الانتخابية في القانون وهذا من اجل ضمان 
 2الوسائل المستعملة في الحملة. وسلامة

                                                                 

 .سابق مرجع ،61-61 العضوي القانون من 621المادة1 
 91-62ص السابق، المرجع يونس، تفوكت و رياض بوعبيدة2 
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 واستعمال والخداع والسبالاساليب لمنع وسائل القذف  عدهإلا ان المشرع حصر 
مشروع وغير  ومشين، غيرعن كل سلوك او موقف غير قانوني او عمل مهين  العنف

 .المصري والمشرعما ندد به المشرع التونسي  اخلاقي، وهذا

المقارنة  التشريعات كذلكو ومن اساليب ووسائل الاقناع التي وضعها المشرع الجزائري 
 1( للتأثير بها على الناخب وحثه على التصويت:ومصر)تونس 

 الالكترونية. والمواقع والإذاعةوسائل الاعلام من تلفزيون  -6
 منشورات وجرائد وملصقات. -9
 .انتخابية واجتماعاتندوات ومظاهرات  -7

 .بها المعمول والتنظيماتويتم كل هذا وفقا للتشريعات 

 .الانتخابيةلواردة على الحملات ا رابعا: القيود

من اجل اقناع  ةللدعاية الانتخابي عديدة وأساليببالرغم ان التشريعات قد منحت وسائل 
إلا انها قيدت الحملات  للتصويت على احدى القوائم الانتخابية عليه والتأثيرالناخب 

 تحقيق وضمانعلى حسن سير العملية الانتخابية  للحفاظ والضوابطبمجموعة من القيود 
 .فيها والشفافيةالنزاهة 

 2:ومن بين هذه القيود نجد

 عدم تأسيس الاحزاب السياسية على اساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو -6
 .مهني

 لقانون المحدد لها عدم القيام بالحماة الانتخابية خارج ا -9
 الحملات الانتخابية. الاجنبية فييمنع استعمال اللغات  -7

                                                                 

 12ص بسكرة، ،9161،مارس 1العدد ،الفكر مجلة ،(الانتخابية العملية على الرقابة) فريدة، مزياني-1 
 سابق ،مرجع61-61 العضوي القانون من 641 الى 622 من المواد2 
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 .الانتخابيةفي الحملة  العمومية والأماكنعدم استعمال اماكن العبادة  -8
 يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة. -1
 يمنع طيلة الحملة استعمال أي طريقة اشهارية تجارية لغرض الحملة الانتخابية. -1
 .الغرضخارج المساحة المخصصة لهذا  للإشهارأي شكل آخر  يمنع استعمال -2
 .الاخلاقية وغيرامتناع المترشحين عن السلوكيات المشينة  -4

 .الانتخابيةالمختصة بالفصل في طعون الحملات  خامسا: الجهة

قبل المجلس  من والتشريعيةتتم مراقبة وفحص مصاريف الحملة الانتخابية الرئاسية 
حسابا للحملة  تقديم والتشريعيةى كل مترشح للانتخابات الرئاسية يجب عل الدستور، بحيث
 الحقيقية والنفقاتالايرادات المتحصل عليها  محاسب خبير يتضمن جميع الانتخابية، يعده
أن يودع الحساب لدى امانة المجلس الدستوري من طرف  وطبيعتها، علحسب مصدرها 

من طرف المرشح في أجل اقصاه أي شخص يحمل تفويضا كتابيا  الخبير، اوالمحاسب 
( بالنسبة 19)وشهرينبالنسبة للانتخابات الرئاسية  ةالنتائج النهائيمن تاريخ سريان شهر  71

 1للانتخابات التشريعية.

سابات الحملة الانتخابية بناءا على تقديم الشكوى يبث المجلس الدستوري في ح
لقرار للمترشحين في حالة الدستوري ا المجلس القانونية، ويبلغ للأوضاعالمرفوعة أمامه وفقا 

ن المترشح من التعويضات المنصوص عليها في المادتي الجاري، يحرمساب حرفضه لل
 2من قانون الانتخابات. 621و627

 .التصويتالمتصلة بعملية  نعوالرابع: الطالفرع 

فقد وضع لها المشرع ضوابط  ،ة التصويت في العملية الانتخابيةنظرا لأهمية مرحل
 .وكيفية الرقابة عليها ،خاصة فيما يتعلق بإجراءاتها ،والوضوحقانونية تمتاز بالدقة 

                                                                 

 677-679ص سابق، مرجع بورايو، ياسين محمد1 
 سابق مرجع ،61-61العضوي القانون من 621و627المادتين2 
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 .التصويتالطعون الادارية في تشكيلة مكاتب  اولا:

الطعون على مكاتب التصويت أمام الوالي مصدر  ان المشرع الجزائري فسح مجال
في العملية الحق في الطلاع على  المشاركين والاحرار السياسية للأحزابمنح  القرار فقد

بالمقابل فقد قيد هذا الحق في الاعتراض بضابطين فمن  الانتخابية، لكنهتشكيلة المكاتب 
 والتسليم، ومنايام الموالية  11جهة نجده قد ربطه لآجال قانونية بحيث يجب تقديمه في 

الواجب توفرها في ( 11ة)صفة حصرية على مخالفة الشروط الستب تأسيسهجهة اخرى قيد 
 1العضو.

وفي حالة ما  الشرط،كما جعل على عاتق المعترض تقديم الاثبات عل عدم استيفاء 
 مللمبدأ العاوفقا  كان الاعتراض مؤسسا يمكن للوالي القيام بالتعديلات الضرورية وذلك إذا

بنظام  لمتعلقاا2 61-61من القانون العضوي  17الفقرة  71الذي نصت عليه المادة 
ان تكون القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول  نيمك“فيها: حينما ورد  لانتخاباتا

ايام الموالية لتاريخ النشر التسليم  11خلال  معدلا ونويكيقدم هذا الاعتراض كتابيا  ويجبان
 الأول لهذه القائمة".

من تاريخ ايداع  ابتداءايام كاملة  17يبلغ قرار الرفض الى الاطراف المعنية خلال 
 .الاعتراض

 هذا الاساس نقول انه انفرد المشرع الجزائري على عكس المشرع الفرنسي بإقراروعلى 
 باعتبارهبحيث انه يمكن رفع التظلم امام الوالي  التصويت،طعن في تشكيلة مكاتب حق ال
السبيل  التصويت، ليبقىالمصدرة القرار من اجل اعادة النظر في تشكيلة مكتب  الجهة

                                                                 

 671 ص سابق، مرجع بورايو، ياسين محمد1 
 سابق مرجع ،61-61العضوي القانون من 71 المادة2 
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لبهم اللجوء الى الجهات القضائية المختصة من اجل النظر الوحيد في حالة رفض الادارة لط
 1.الواليفي القرار الاداري الصادر عن 

 .التصويتالقضائي في تشكيلة مكاتب  ثانيا: الطعن

 :أصحاب الحق في الطعن -6

على  ضالاعتراان المشرع الجزائري لم يحدد الاطراف التي لها الحق في الطعن او 
انه من الثابت ان الغرض من نشر قوائم  صويت، غيرالتقرار تعيين اعضاء مكاتب 

 الانتخابيةللمشاركين في العملية الاعلام فيكون الحق في الاعتراض  هو وتسليمهاالمؤطرين 
 2القضائي في حال صدور قرار بالرفض. الطعن وحق والناخبين ومرشحيناحزاب  من

 :الطعنآجال تقديم -9

يكون قرار الفض الصادر على الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي او القنصلي قابل 
 3.خلال ثلاثة ايام كاملة من تاريخ تبليغ القرار ةالقضائية المختصللطعن امام الجهة 

 :المختصةالجهة القضائية -3

 :الوطنبالنسبة للطعون في تشكيلة مكاتب التصويت داخل -أ

تفصل المحكمة الادارية المختصة اقليميا في الطعن صد قرار الرفض الصادر عن 
خمسة ايام كاملة  التصويت، خلالالوالي فيما يتعلق بالاعتراض على تشكيلة مكاتب خلال 

                                                                 

 687ص السابق، المرجع بورايو، ياسين محمد1 
 991ص سابق، مرجع ،الانتخابية العملية على القضاء دور دندن، الدين جمال2 
 :امظر3 
   991نفسه،ص المرجع-
 و التصويت مكاتب اعضاء تعيين بشروط يتعلق ،9169فيفري 1 في المؤرخ 79-69 رقم التنفيذي المرسوم من 7المادة-

 9169فيفري61 بتاريخ4 عدد ج،.ج.ر.ج القضائي، الطعن او الاعتراض حق ممارسة كيفيات
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صدوره، والى الوالي فور معنية من تاريخ تسجيل الطعن على أن يبلغ القرار الى الاطراف ال
 .1الطعنشكل من اشكال  لأيقرار المحكمة الادارية غير قابل  ويكون

 بالنسبة للطعون لتشكيلة المكاتب التصويت في الخارج:-ب

تفصل المحكمة الادارية بالجزائر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن رئيس المركز 
شكيلة مكاتب التصويت في الخارج وعلى هذا الاساس الدبلوماسي او القنصلي فيما يتعلق بت

تطبق عليها نفس الاجراءات فإن المنازعات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت في الخارج 
فقط في الجهة المختصة  الاختلاف ويبقى المقررة والمواعيدالمتبعة في الطعن الاداري 

 2.الاداري وليسالحالة  يفصل القضاء العادي في هذه القضائي، بحيثبالنظر في الطعن 

 :بالطعنتنفيذ قرار المتعلق -8

تعلقة برد اعضاء مكتب بعد افصاح المحكمة عن القرار الخاص بالمنازعات الم
الشيء  لاكتسابها قوةقابلة للتنفيذ مباشرة نظرا ن القرارات الصادرة عنها و التصويت تك
من القانون العضوي  71تعطيل تنفيذها إذ نصت عليه المادة  يةامكان فيه، وعدمالمقتضي 

على 4 79-69من المرسوم التنفيذي رقم  05والمادة 3المتعلق بنظام الانتخابات 16-69رقم 
لى"تبلغ المحكمة الادارية قراراتها فورا الى الاطراف المعنية  ـن:ا  قصد تنفيذه". الوالي وا 

 

 

 

 
                                                                 

 992-991السابق،ص المرجع دندن، الدين جمال :انظر1 
 681-688سابق ،مرجع بورايو ياسين محمد2 
 سابق الملغى،مرجع 16-69 العضوي القانون من 71 المادة3 
 سابق ،مرجع 79-69 رقم التنفيذي المرسوم من1المادة4 
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المبحث الثالث: تطبيقات عملية لنماذج قرارات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
 الانتخابات.

تصدر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومن خلال مداوماتها الموزعة وفق 
افي للدولة جملة من القرارات حول ما تلاحظهُ وتعاينهُ من تجاوزات خلال التقسيم الجغر 

العملية الانتخابية سواء تعلق الأمر بالفترة التي تسبق العملية الانتخابية وما ارتبط بها من 
حملة انتخابية، أو أثناء العملية الانتخابية، أو حتى بعد الانتهاء من العملية الانتخابية وقبل 

 عن نتائج الانتخابات.الإعلان 

وتسعى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر وفي العديد من التشريعات 
المقارنة من خلال قراراتها إلى ضمان احترام القوانين الانتخابية من أجل الحفاظ على عملية 

فروعها المنتشرة  انتخابية سليمة من أي تجاوزات وخاضعة لمبادئ القانون، ويكون ذلك عَبرَ 
عبر كامل الإقليم ومن خلال أعوانها المسخرين لملاحظة أية تجاوزات من شأنها أن تخل 

 بالعملية الانتخابية وتخرق ما نص عليه القانون.

وبمجرد ملاحظة أية تجاوزات أو مخالفات، تبدأ عملية المعاينة من طرف أحد أفراد 
ومة ويتم إصدار قرارٍ بهذه المخالفة أو التجاوزات المداومة المختصة إقليمياً وتجتمع المدا

وتبليغه إلى أعلى سلطة إدارية في الإقليم التي وقعت بهِ، ليقوم بدورهِ بتبليغهِ إلى الجهات 
 المعنية لتنفيذه فوراً.

وفي إطار هذا المبحث سنتناول جملة من هذه القرارات التي أصدرتها الهيئة العليا 
تخابات في الجزائر )المطلب الأول(، وندعم هذا المطلب بجانبٍ آخر المستقلة لمراقبة الان

 من القرارات التي صدرت عن ذات الهيئة في التشريع المقارن )المطلب الثاني(.
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نماذج عن قرارات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  المطلب الأول:
 في الجزائر )أمثلة(.

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر نماذج من قرارات  الفرع الأول:
 بخصوص اللوحات الإشهارية في الحملات الانتخابية.

(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 00أولًا: القرار رقم )
 1مداومة ولاية تبسة.

 حيثُ جاء في حيثيات قرار المداومة ما يلي: 

اعتباراً أن محضر المعاينة يتعلق بمخالفة أحكام –ة قانوناً ... ... بعد المداوم" 
 الصاق الترشيحات.

اعتباراً أنَّ محضر المعاينة الذي أنجزتهُ السيدة )ر. س( عضو المداومة بتاريخ  -
قد أثبت أنَّهُ تم الصاق لوحة اشهارية كبيرة الحجم للقائمة الحرة "البديل"  6101أفريل  06

علي بلقاسم بشارع المجاهدين / بئر العاتر، وذلك خارج المساحات على جدران مقهى 
 المخصصة لإشهار الترشيحات. 

اعتباراً أنَّهُ يمنع القيام بإلصاق الترشيحات خارج المساحات المخصصة لهذا  -
 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 086الغرض عملًا بأحكام المادة 

المذكور سالفا تنص على أنَّ  02/00من القانون  60لمادة اعتباراً أنَّ ا –... 
قرارات الهيئة العليا غير قابلة لأي طعن وتبلغ بكل وسيلة وتنفذ عند الحاجة عن طريق 

 تسخير القوة العمومية.

                                                                 
(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مداومة ولاية تبسة، 66(: القرار رقم )16ملحق رقم )أنظر: ال 1

 ، تبسة، الجزائر.9162أفريل  69(، بتاريخ 66الملف رقم )
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من النظام الداخلي للهيئة تلزم أطراف العملية الانتخابية  01اعتباراً انَّ المادة  -
 هيئة العليا في الآجال التي تحددها ...بالامتثال لقرارات ال

ــرر ... أمر:  ــ ــ ــقـ ـ ــ ــ زالة اللوحات الاشهارية -0تـ متصدر القائمة الحرة "البديل" بنزع وا 
الملصقة على جدران مقهى علي بلقاسم بشارع المجاهدين / بئر العاتر، ومن جميع 

والكف عن ذلك عبر كامل الأماكن غير المخصصة للإشهار في إطار الحملة الانتخابية، 
( من ساعة 16التراب الوطني، وعليه الامتثال لقرار الهيئة في أجل لا يتعدى ساعتين )

 تبليغ القرار الحالي ...

من القانون العضوي  086والي ولاية تبسة بالسهر على تطبيق أحكام المادة -6
عند الاقتضاء بالقوة المتعلق بالانتخابات مع تبليغ هذا القرار بكل الوسائل، وتنفيذه 

 العمومية".

(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 06ثانياً: القرار رقم )
 1مداومة ولاية تبسة.

 حيثُ جاء في حيثيات قرار المداومة ما يلي: 

اعتباراً أن محضر المعاينة يتعلق بمخالفة أحكام –... بعد المداومة قانوناً ... " 
 لترشيحات.الصاق ا

قد  6101أفريل  03اعتباراً أنَّ محضر المعاينة الذي أنجزهُ عضو الهيئة بتاريخ  -
أثبت أنَّهُ تم الصاق ترشيحات الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية على طول شارع الشاذلي 
بن جديد على الجدران وعلى العمود الكهربائي وذلك على مستوى مفترق الطرق سكانسكا 

 للحماية المدنية تبسة، وذلك خارج المساحات المخصصة لإشهار الترشيحات.المجاور 

                                                                 
مة ولاية تبسة، (، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مداو 69(: القرار رقم )19أنظر: الملحق رقم ) 1

 ، تبسة، الجزائر.9162أفريل  67(، بتاريخ 69الملف رقم )
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اعتباراً أنَّهُ يمنع القيام بإلصاق الترشيحات خارج المساحات المخصصة لهذا  -
 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 086الغرض عملًا بأحكام المادة 

ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــقرر الهيئة ... أم ـــ ـ ــ ــ ــر: تـ ــ ـ متصدر قائمة الجبهة الوطنية للعدالة -0ــ
زالة الصور الإشهارية الملصقة على طول شارع الشاذلي بن جديد على  الاجتماعية بنزع وا 
الجدران وعلى العمود الكهربائي وذلك على مستوى مفترق الطرق سكانسكا المجاور 

ر في إطار الحملة للحماية المدنية تبسة ومن جميع الأماكن غير المخصصة للإشها
الانتخابية واكف عن ذلك عبر كامل التراب الولاية، وعليه الامتثال لقرار الهيئة في أجل لا 

 ( من ساعة تبليغ القرار الحالي.16يتعدى ساعتين )

من القانون العضوي  086والي ولاية تبسة بالسهر على تطبيق أحكام المادة -6
رار بكل الوسائل، وتنفيذه عند الاقتضاء بالقوة المتعلق بالانتخابات مع تبليغ هذا الق

 العمومية".

(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 11ثالثاً: القرار رقم )
 1مداومة ولاية تبسة.

 حيثُ جاء في حيثيات قرار المداومة ما يلي: 

ية تبسة...في جلستها مداومة ولا –عليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إنَّ الهيئة ال"
المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة عشر على الساعة 

 الثامنة والنصف صباحاً...

 ... المتعلق بنظام الانتخابات. 01-02بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم  -

                                                                 
(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مداومة ولاية تبسة، 12(: القرار رقم )17أنظر: الملحق رقم ) 1

 ، تبسة، الجزائر.9162أفريل  66(، بتاريخ 12الملف رقم )
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تقلة ... المتعلق بالهيئة العليا المس 00-02بعد الاطلاع على القانون رقم  -
 لمراقبة الانتخابات...

اعتباراً أن محضر المعاينة يتعلق بمخالفة أحكام الصاق  –وبعد المداومة قانوناً ... 
 الترشيحات.

قد  6101أفريل  00اعتباراً أنَّ محضر المعاينة الذي أنجزهُ عضو الهيئة بتاريخ  -
تجمع الوطني الديمقراطي أثبت أنَّهُ تم الصاق صورة إشهارية كبيرة الحجم لمتصدر قائمة ال

على واجهة بناية طور الإنجاز ملاصقة لمقر جيزي، الكائن بوسط تبسة )مقابل مفترق 
طرق النسر(، وكذا فندق الأمير الكائن بشارع الأمير عبد القادر طريق قسنطينة، وذلك 

 خارج المساحات المخصصة لإشهار الترشيحات.

زالة هذه  ... ومنهُ يتعين أمر متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بنزع وا 
الصور الاشهارية موضوع المعاينة فوراً، وأمر الوالي بالسهر على تطبيق أحكام المادة 

 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات...". 086

وبتحليلنا لمختلف القرارات السابقة، فإنهُ يتضح الدور الفعّال الذي تسعى الهيئة العليا 
مراقبة الانتخابات لتوطيده، من خلال ابداء ملاحظاتها في مختلف مراحل العملية المستقلة ل

الانتخابية، ويتضح من مختلف القرارات السابقة، انَّ ملاحظات الهيئة من خلال أخذ عينة 
متمثلة في مداومة ولاية تبسة كانت في غالبيتها تتركز على التجاوزات التي ترتكبها القوائم 

الحملات الانتخابية وخاصة في الملصقات الإشهارية وأماكن وضعها، أين الانتخابية في 
كان القانون واضحاً وصريحاً في عددها وأماكن وضعهاـ إلا أنَّ بعض القوائم تستغل صخب 
العملية الانتخابية وتتجاوز هذه القواعد رغبةً منها في زيادة إشهار الملصقات التي تتضمن 

نسبة مصوتين، على النحو الذي تم بيانهُ في عينة القرارات سالفة  قوائم مرشحيها للفوز بأكبر
 الذكر.
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الفرع الثاني: نماذج من مراسلات بين كل من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
 الانتخابات والسادة الولاة.

أولًا: مراسلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مداومة ولاية تبسة رقم 
 1إلى السيد والي ولاية تبسة. 124/6101

 حيثُ جاء في مضمون المراسلة ما يلي:

وتبعاً لقراراتها  –مداومة ولاية تبسة  –"إنَّ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 
زالة الصور واللوحات  المبلغة لكم والمتضمنة إلزام متصدري القوائم المترشحة بنزع وا 

لملصقة خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض، والكف المتعلقة بإشهار الترشيحات ا
عن ذلك عبر كامل تراب الولاية، لاحظنا انتشار ظاهرة الإلصاق العشوائي بصورة فاضحة 
عبر كافة بلديات الولاية، الامر الذي يمس بمصداقية العملية الانتخابية برمتها ...لذا 

من  086على تطبيق أحكام المادة: وعليه فإنَّ الهيئة تعيد التأكيد على ضرورة السهر 
...المتعلق بنظام الانتخابات وذلك باتخاذ التدابير اللازمة  01-02القانون العضوي رقم 

 للحد من هذه الظاهرة فوراً، مع إعلامنا مباشرةً بكل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن".

، إلى 614/6101 مديرية التنظيم والشؤون العامة، رقم –ثانياً: مراسلة ولاية تبسة 
 2السادة رؤساء الدوائر والبلديات في ولاية تبسة.

 حيثُ جاء في مضمون المراسلة ما يلي:

"بناء على الملاحظة المقدمة من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 
لوحة إشهارية التي تخص لوحات الاشهار لقائمة  08حول قيان بعض البلديات بوضع 

                                                                 
(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مداومة 118/9162(: المراسلة رقم )81أنظر: الملحق رقم ) 1

 ، تبسة، الجزائر.9162أفريل  62ولاية تبسة، إلى السيد والي ولاية تبسة، بتاريخ 
ي ولاية تبسة، إلى (، الصادر عن مديرية التنظيم والشؤون العامة ف918/9162(: المراسلة رقم )11أنظر: الملحق رقم ) 2

 ، تبسة، الجزائر.9162أفريل  11السادة رؤساء الدوائر والبلديات في ولاية تبسة، بتاريخ 
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( فقط، وعليه يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ الإجراءات 01والتي عددها ) المترشحين،
( لوحة إشهارية فقط 01الاجراءات اللازمة فور استلامكم لهذه البرقية، والالتزام بوضع )

."... 

من مجمل القرارات التي تصدر عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا 
اـ يتضح جلياً حرصها الدائم على ضمان أكبر استقلالية مختلف المراسلات التي تصدره

 وموضوعية للعملية الانتخابية، وخاصة تقديمها للملاحظات في إطار الحملات الانتخابية.

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  قراراتنماذج عن المطلب الثاني: 
 )أمثلة(. التشريع المقارنفي 

يئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، فإنَّ العديد من على غرار ما هي عليه اله
التشريعات المقارنة تصدر فيها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قراراتٍ بهدف ضمان سير 
ومصداقية العملية الانتخابية، وفي هذا المطلب سيتم ذكر بعض الأمثلة في كل من التشريع 

 المصري )الفرع الثاني(. التونسي )الفرع الأول( والتشريع

الفرع الأول: قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجمهورية التونسية 
 )أمثلة(.

 1، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.10أولًا: القرار رقم 

 حيثُ جاء في حيثيات القرار ما يلي: 

جراءات " ...وبعد التداول، قرر ما يلي: ...الفصل الأو ل: ينظم هذا القرار شروط وا 
 إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

                                                                 
أفريل  66(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 11(: القرار رقم )11أنظر: الملحق رقم ) 1

 ، الجمهورية التونسية.9162



 الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة الوظيفي الإطار                                   :  ثانيالالفصل 

137 
 

الباب الأول: إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وشروط تعيين أعضائها ...الفصل 
. يمكن للهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء إحداث هيئات فرعية للانتخابات تتولى 16
ساعدة مجلس الهيئة في القيام بمهامه طبق ما يضمنهُ القانون والنظام الداخلي للهيئة م

 وهذا القرار...

. عملًا بأحكام 04الباب الثالث: صلاحيات الهيئات الفرعية للانتخابات ...الفصل 
من القانون الأساسي ...، يفوض مجلس الهيئة الاختصاصات التالية إلى  60الفصل 

متابعة احترام مبادئ الحملة -. الحملة الانتخابية: ...4ية للانتخابات: ...الهيئات الفرع
جراءاتها طبقاً لقرارات مجلس الهيئة في الغرض.  الانتخابية وقواعدها وا 

 الإشراف على الزيارات الميدانية لمراقبة تمويل الحملة. -

 الاشراف على إعداد التقارير الدورية لمراقبة الحملة. -

 على قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة ...".التأشير  -

 1، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.10ثانياً: أولًا: القرار رقم 

لضمان أكبر قدر ممكن من في إطار سعي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 
تطبيق أحكام قانون الانتخابات، تصدر المصداقية والشفافية في العملية الانتخابية، وضمان 

الهيئة في الجمهورية التونسية العديد من القرارات، ومنها هذا القرار الذي ينظم رزنامة 
التي تحدد فيها تاريخ بدأ الانتخابات والحملات الانتخابية  9162الانتخابات البلدية لسنة 

 ضمون القرار:والفرز والاعلان عن النتائج، وفيما يلي بعض ما جاء في م

 .6101" ...الفصل الأول: يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 

                                                                 
أفريل  61(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 16: القرار رقم )(12أنظر: الملحق رقم ) 1

 ، الجمهورية التونسية.9162
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: تنطلق عملية تسجيل الناخبين يوم 16الباب الأول: تسجيل الناخبين ...الفصل 
 .6101أوت  01وتنتهي يوم الخميس  6101جوان  09الاثنين 

ي الفترة الممتدة يوم الأربعاء : توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم ف13الفصل 
 .6101أوت  08إلى يوم الجمعة  6101أوت  02

: تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 18الباب الثالث: الحملة الانتخابية ...الفصل 
على  6101ديسمبر  00على الساعة صفر، وتنتهي يوم الجمعة  6101نوفمبر  60

 02ترة الصمت الانتخابي يوم السبت : توافق ف19الساعة منتصف الليل ...الفصل 
ابتداءا من الساعة الصفر ويمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة  6101ديسمبر 

 الانتخابية...".

وعلى العموم ومن القرارين السابقين وغيرهما من القرارات التي أصدرتها الهيئة العليا 
جلياً تكريس ما سبق لنا وأن تناولناهُ في  المستقلة للانتخابات في الجمهورية التونسية، يتضحُ 

متن هذه الدراسة، ومن الملاحظ أنَّ الهيئة في التشريع التونسي ومن خلال قراراتها تسعى 
لضمان أفضل سير للعملية الانتخابية، وذلك من خلال إحداث هيئات فرعية للحد من 

ستدعاء الهيئة الناخبة والحملات التجاوزات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية بدءاً من ا
علان النتائج، ومنح هذه الهيئات صلاحيات  الانتخابية ومراحل الترشح والتصويت والفرز وا 

 وسلطات لتمكينها من تحقيق هذا الهدف.

 الفرع الثاني: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية )أمثلة(.

، المتعلق بفتح باب 6108( لسنة 13لانتخابات رقم )أولًا: قرار الهيئة الوطنية ل
 1الترشح لرئاسة الجمهورية والمستندات المطلوبة.

                                                                 
، جمهورية 9164يناير14(، الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المؤرخ في 17(: القرار رقم )14أنظر: الملحق رقم )1

 مصر العربية.
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ــقرر: المادة الأولى، تقدم طلبات حيثُ جاء في حيثيات القرار ما يلي:  ــ ــ ـ ــ " ...يـ
حتى الاثنين الموافق  61/10/6108الترشح اعتباراً من يوم السبت الموافق 

 ر الهيئة الوطنية للانتخابات ...بمدينة القاهرة.بمق 69/10/6108

 ...المادة الثالثة، يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية:

 النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح. -0

 صورة من بطاقة تحقيق الشخصية )الرقم القومي(. -6

 شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي عنها. -3

 من المؤهل الحاصل عليه. صورة رسمية -4

إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنهُ لم يحمل هو أو أي  -0
 من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى....".

، المتعلق بقواعد 6108( لسنة 12ثانياً: قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم )
جراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة ا لتي يتبعها محل إقامتهِ في وا 

 1. 6108الانتخابات الرئاسية 

 حيثُ جاء في حيثيات القرار ما يلي: 

ــرر ... ـــ ــ ـ ــ للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة  المادة الأولى،" ...قـ
 الواقع بها موطنه الانتخابي وفقاً لمحل إقامتهِ الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوتهِ 
في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي 

                                                                 
، جمهورية 9164يناير14(، الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المؤرخ في 11لقرار رقم )(: ا12أنظر: الملحق رقم )1

 مصر العربية.
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سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبتهِ أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر 
 العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.

ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب يكون إبداء الرغبة لمرة واحدة  المادة الثانية،
 بغير أصل بطاقة الرقم القومي او جواز السفر الثابت به الرقم القومي.

يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس  المادة السادسة،...
 فقط...". 6108الجمهورية لسنة 

نية للانتخابات في ويتضح من هذين القرارين الدور البارز الذي تسعى الهيئة الوط
جمهورية مصر العربية لتكريسهِ، فهي من جهة وفي إطار القرار الأول تؤكد حرصها الدائم 
على ضمان احترام أحكام الدستور وكذا قوانين الانتخابات، وتطبيقها تطبيقاً سليما دون وجود 

جهةٍ  أي تجاوزات وبموضوعية تعكي شفافية العملية الانتخابية على وجه الخصوص، ومن
أخرى الحفاظ على العملية الانتخابية من خلال ضمان حقوق الناخب في حقهِ في الإدلاء 

 بصوتهِ أينما كان، وهذا ما يتضح من خلال قرارها الثاني.



 
 

 الخــــــاتـــــــمة



 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
 

 
142 

 

 الخــــــــــاتمة.

الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من بين المواضيع الأكثر أهمية والتي يمكن يعد موضوع 
لجزائر حديثة اوصفها بالقديمة المتجددة لما عرفتهُ ولا زالت تعرفهُ من تطوراتٍ عديدة، فإذا كانت 
 العهد بها إلا أنها سابقة الوجود لدى العديد من التشريعات والنظم القانونية المقارنة.

إنَّنا وفي نهاية هذه الدراسة وبعد التطرق إلى مختلف الجوانب المكونة للهيئة المستقلة لمراقبة 
تي تقتضيها ناصر الالانتخابات في الجزائر وفي بعض التشريعات المقارنة، والبحث في مجمل الع

الدراسة، بدءاً بدراسة مفهوم العملية الرقابية للانتخابات، وتميز هذه العملية عن غيرها من 
المصطلحات، مروراً بكل ما يتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من تعريفها وطبيعتها 

ظيراتها ا ومفهومها عند نوالضمانات المكرسة لاستقلالها وحيادها بالإضافة إلى أساسها وطبيعته
 في التشريع المقارن في حدود ما يعرف بالإطار المفاهيمي والتنظيمي للهيئة.

ثمَّ بعد ذلك وصولًا إلى الجانب العملي للهيئة، الأمر الذي أكدَّ أنَّ الهيئة تسعى لضمان أكبر 
ركيبتها من خلال ت قدر من الشفافية والموضوعية في العملية الانتخابية في كافة مراحلها، وذلك

التي تتفرع إلى بشريةٍ تختلف تسمياتهم حيناً وتتشابهُ أحياناً أخرى في الجزائر مقارنة بالتشريع 
المقارن، وكذلك ومن جهةٍ أخرى تتفرع إلى مادية تتجسد في هياكل وأجهزة تُسخر لتحقيق المهام 

بداء رقابي تلقيها للطعون ومعالجالمنوطةِ بها الهيئة، وعلى العموم فإنَّ من بين عمل الهيئة ال تها وا 
القرارات فيها ومراسلة الجهات المعنية والمختصة بهدف إحقاق أحكام الدستور والقوانين المنظمة 

 للانتخابات، هذه الأخيرة التي تمَّ تكريسها بجملة من التطبيقات تضمنتها هذه الدراسة.
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 النتائج ضبع إلى توصلنا للموضوع حليليةالتالمقارنة و  دراستنا خلال ومن وذاك، هذا وبين
 :التالي النحو علىالتي ستكون 

 المتتابعةالمنهجية و  إنَّ عملية الرقابة على الانتخابات لاتعدوا كونها جملة من الإجراءاتأولًا: 
 وبصفةٍ رسمية لمتابعة ورقابة العملية الانتخابية في أشخاص في إطار هياكل التي يكلف بهاو 

 مراحلها.كافة 

إنَّ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشكل بالأفراد القائمين عليها والأجهزة ثانياً: 
 المسخرة لها للقيام بمهامها إحدى صور الاشراف القضائي على العملية الانتخابية.

ية المتتابعة الرقابتسعى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومن خلال مهامها  ثالثاً:
على العملية الانتخابية في كافة مراحلها إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والموضوعية 
والحياد في العملية الانتخابية، ليس فقط من جانب الناخبين والمترشحين وقوائمهم، بل حتى من 

 طرف الأفراد القائمين عليها والمكلفين رسميا بالقيام بمهامها.

إنَّ القيام بالمهام الرقابية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تكريسٌ جامع ومانع، اً: رابع
لأنهُ  حدوث أي تجاوزٍ جامعٌ من حيث كونهُ وسيلة إدارية للقيام بعمل رقابيٍ قضائي، ومانعٌ من 

وانين، فعلى القتستخدم فيه امتيازات السلطة العامة وما منح للقضاء من سلطة في رقابة تطبيق 
العموم تسعى الهيئة ومن خلال القوانين المنظمة لها إلى تكريس احكام الدستور وكذا القوانين 

 المنظمة للانتخابات.

إنَّ فعالية الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، تكمن فيما تلاحظهُ من تجاوزات هذا  خامساً:
من جهة، وفيما يرفع إليها من طعون من جهةٍ أخرى، حيثُ تصدر في كلا الحالتين جملة من 
 القرارات مشفوعةً بضرورة التنفيذ في أقصر الآجال وبعيداً عن القابلية للطعن فيها، مُعلمةً السلطة

 الإدارية المختصة والمعنية بضرورة السهر على تطبيق قراراتها وتبليغها إلى المعنيين بها.

 



 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
 

 
144 

 

 يمنن أن ه  وبناءً على ما تقدم من مقدمة وفصلين وخاتمة، واستناداً للنتائج السابقة فإن  
 : ةالتالي قدم الاقتراحاتن

نحو الذي لى الالنظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ععادة إ (1
 راحلها.يضمن أكبر شفافية وموضوعية للعملية الانتخابية في كافة م

شروط الواجب توافرها في رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من الالتضيق  (2
 .تأسيسي من حيث الانتماء الحزبي والتعيين من طرف مجلس

 ، فإنَّهٌ وجب علىحل الانتخاباتأجل توفير عملية رقابية دقيقة على كافة مرامن  (3
 أن يزود الهيئة بطواقم إدارية توضع تحت إمرتها لتحقيق غايتها.المؤسس الدستوري 

ها من التحقق نالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بسلطات وصلاحيات تمكتزويد  (4
 والموضوعية للترشح والمترشحين.التدقيق من مدى توافر الشروط الشكلية و 

 من جعل قرارات الهيئة قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة.لابدَّ  (5



 
 

 الملاحق





































































 
 

 والمراجع المصادر قائمة
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 المراجع:قائمة المصادر و 

 المصادر:أولًا 

 الدساتير:

 في المؤرخ ،834 – 69 رقم الرئاسي المرسوم الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -1
 84 استفتاء في عليه المصادق الدستور، تعديل نص بإصدار المتعلق ،1669 ديسمبر 70

 الجريدة) الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في ،1669 نوفمبر
 ،73 – 78 رقم بالقانون المعدل ،(1669 ديسمبر 74 بتاريخ الصادرة ،09 عدد الرسمية
 أبريل 18 ريخبتا الصادرة ،82 عدد الرسمية الجريدة) ،8778 أبريل 17 في المؤرخ
 الرسمية الجريدة) ،8774 نوفمبر 12 في المؤرخ ،16 – 74 بالقانون والمعدل ،(8778

 في المؤرخ ،71 – 19 رقم بالقانون المعدل ،(8774 نوفمبر 19 بتاريخ الصادرة 93 عدد
ــارس 79 ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارس 70 بتاريخ الصادرة ،18 عدد الرسمية الجريدة) ،8719 مـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (.8719 مـ

 .ة الرسمية لجمهورية مصر العربية، الجريد8718 المصري لسنة دستورال -8

 الدستور التونسي. -3

 .القوانين

 ،8718جانفي 18المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في  71-18القانون العضوي-1
 18، بتاريخ 71العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ةللجمهوريالجريدة الرسمية 

 .8718جانفي

غشت  82موافق  1830ذي القعدة عام  88مؤرخ في ال، 11-19عضوي القانون ال -8
الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 8719

 .8719غشت  84، بتاريخ 27عددالجزائرية الديمقراطية الشعبية،
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 32الموافق  1830ذي القعدة عام  88مؤرخ في ال، 17-19عضوي رقم الانون الق -3
للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية، الانتخابات، يتعلق بنظام 8719غشت سنة 

 م.8719غشت سنة  84بتاريخ  27، العدد الديمقراطية الشعبية 

يتعلق بالهيئة  8718ديسمبر  87، مؤرخ في 8718لسنة  83عدد  الأساسيالقانون  -8
 81، بتاريخ 171، عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةستقلة لمراقبة الانتخابات، العليا الم
 .8718ديسمبر 

 في شان الهيئة الوطنية للانتخابات الجريدة الرسمية 8710لسنة  164قانون رقم ال -2
 .8710سنة  أغسطس أولمكرر)ب( في  37، العددلجمهورية مصر العربية

، المتعلق بضبط النظام 8718فريل أ 88مؤرخ في  8718لسنة  72ار عدد القر  -9
، بتاريخ 36عددالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 

 .8718ماي  19

 الأولىجمادى  86في  المؤرخالنظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،   -0
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 8710فبراير  89م الموافق ل1834م عا

 13، العددالشعبية

، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في 8710جانفي سنة17،مؤرخ في 71-10قانون رقمال -4
الجريدة الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها،

جانفي  11،الصادر في 78،عددالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .8710سنة

يحدد تشكيلة وسير  8719 أكتوبر 86المؤرخ في  807-19المرسوم التنفيذي رقم  -6
وان اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانخابات بعن



148 
 

الكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفية الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه 
 .8719، سنة93، عددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية الصفة، 

 76الموافق ل 1834ربيع الثاني عام  17المؤرخ في  17-10المرسوم الرئاسي رقم  -17
الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  الإدارية الأمانةظيم تن، يحدد 8710يناير 

يناير 11، بتاريخ78العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسيرها،
8710. 

، يحدد شروط وكيفيات 8710جانفي سنة  10مؤرخ في  14-10مرسوم تنفيذي رقم  -11
اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 

 14 الأربعاء، الصادر 73، عددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية
 .8710جانفي 

،يحدد مدونة نفقات الهيئة العليا 8719مارس 88مؤرخ في 116-10م تنفيذيمرسو  -18
 16عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، لمراقبة الانتخابات،

 .8710مارس89الصادر في

،يحدد كيفيات وضع 8710جانفي  10مؤرخ في  19-10المرسوم التنفيذي رقم  -13
القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع 

الصادر 73،عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،الناخب عليها
 .8710جانفي 14في 

 10الموافق لـ: 1834ربيع الثاني  14،مؤرخ في  19-10المرسوم الرئاسي رقم  -18
،يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الهيئة العليا  8710جانفي

الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية المستقلة لمراقبة الانتخابات و إطلاع الناخب عليها ،
 .8710جانفي  14،بتاريخ 73،عدد الشعبيةالديمقراطية 
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 المتضمن القانون العضوي للانتخابات، ،1660مارس79في المؤرخ 70-60الامر-12
 70المؤرخ في  ،71-78لمعدل والمتمم بالقانون رقما ،18العدد الجريدة الرسمية،

 .76العدد ، الشعبية للديمقراطيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،8778فبراير

المدنية  الإجراءات،المتضمن قانون 8774فبراير 80المؤرخ في  76-74قانون رقم -19
 8774افريل83،بتاريخ 81،العددوالإدارية

،المتعلق باستمارة الترشح 8718يناير  88المؤرخ في  88-18المرسوم التنفيذي رقم  -10
 .المجلس الشعبي الوطني أعضاءلانتخاب 

،يتعلق بشروط تعيين 8718فيفري 9المؤرخ في  38-18المرسوم التنفيذي رقم  -14
الجريدة  مكاتب التصويت و كيفيات ممارسة حق الاعتراض او الطعن القضائي، أعضاء

 .8718فيفري12بتاريخ 4عدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

 قرارات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

أفريل  17(، الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 71القرار رقم )
 ، الجمهورية التونسية.8710

، 8714يناير74ن الهيئة الوطنية للانتخابات، المؤرخ في (، الصادر ع73القرار رقم )
 جمهورية مصر العربية.

 أفريل 11 في المؤرخ للانتخابات، المستقلة العليا الهيئة عن الصادر ،(72) رقم القرار
 .التونسية الجمهورية ،8710

، 8714يناير74(، الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المؤرخ في 79القرار رقم )
 جمهورية مصر العربية.
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 تبسة، ولاية مداومة الانتخابات، لمراقبة المستقلة العليا الهيئة عن الصادر ،(70) رقم القرار
 .الجزائر تبسة، ،8710 أفريل 11 بتاريخ ،(70) رقم الملف

 تبسة، ولاية مداومة الانتخابات، لمراقبة المستقلة العليا الهيئة عن الصادر ،(11) رقم القرار
 .الجزائر تبسة، ،8710 أفريل 18 بتاريخ ،(11) رقم الملف

 تبسة، ولاية مداومة الانتخابات، لمراقبة المستقلة العليا الهيئة عن الصادر ،(18) رقم القرار
 .الجزائر تبسة، ،8710 أفريل 13 بتاريخ ،(18) رقم الملف

 مداومة الانتخابات، لمراقبة المستقلة العليا الهيئة عن الصادر ،(798/8710) رقم المراسلة
 .الجزائر تبسة، ،8710 أفريل 10 بتاريخ تبسة، ولاية والي السيد إلى تبسة، ولاية

 تبسة، ولاية في العامة والشؤون التنظيم مديرية عن الصادر ،(878/8710) رقم المراسلة
 تبسة، ،8710 أفريل 79 بتاريخ تبسة، ولاية في والبلديات الدوائر رؤساء السادة إلى

 .الجزائر

 قائمة المراجع.ثانياً: 

 الكتب

 ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري، جمال الدين دندن، آليات ووسائل .1
 .8718الجزائر، الطبعة الاولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،

 .8779الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المالية العامة، علي، زغدود .8
قة دراسة حول العلا النظم الانتخابية، عصام نعمة اسماعيل، علي مقلد، عبدو سعد، .3

للنشر وطباعة  منشورات الحلبي الحقوقية، بين النظام السياسي و النظام الانتخابي،
 .8772الطبعة الاولى ،لبنان، وتوزيع الكتب القانونية

الوجيز في القانون الإداري دار الجامعة الجديدة ،مصر  ،علي عبد الفتاح محمد .8
8776. 
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ديوان المطبوعات  دي ،النظرية العامة للمنازعات الأدارية ، الجزء الثاتي ،بعمار عوا .2
 .1664،الجزائر الجامعية،

دارية ،دار العلوم للنشر و النوزيع ير بعلي، الوسيط في المنازعات الامجمد الصغ .9
 .8776عنابة الجزائر 

، ديوان العامة في المنازعات الادارية ،الجزء الاول  شيهوب ،المبادء مسعود .0
 .8776،الجزائرالمطبوعات الجامعية،

 الرسائل العلية

 كتوراه.الدأطروحات 

دور القضاء في العملية الانتخابية ،دراسة مقارنة تشريع الجزائري و  دندن جمال الدين ، -1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،تخصص قانون عام ،جامعة –التشريع الفرنسي 

 . 8710-8719السنة  الجامعية  1الجزائر 

شوقي يعيش تمام ،الطعون في الانتخابات في المجالس النيابية قي دول المغرب العربي  -8
)الجزائر ،تونس ،المغرب(أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه علوم في الحقوق ،تخصص قانون 

 .8718-8713السنة الجامعية  دستوري ،جامعة محمد خيضر بسكرة

مقدمة لنيل شهادة  أطروحةخابية في الجزائر،أحمد بنيني الاجراءات الممهدة للعملية الانت -3
 .8779-8772في العلوم القانونية جامعة باتنة،السنة الجامعية الدكتوراه

 رسائل الماجستير.

أحمد محروق، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائر، مذكرة مكملة  .1
 .8712-8718بسكرة معة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جا

القضائي على العملية الانتخابية في القانون الجزائري،  بورايو محمد ياسين، الاشراف .8
 .8710-8719مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة 
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دور الهيئات القضائية و الادارية و السياسية في العملية الانتخابية الدراجي جواد،  .3
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري جامعة الحاج 

 .8712-8718لخضر، باتنة، السنة الجامعية 
و مبدأ حياد  1660سكافي ريم ،دور اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا من  .8

الإدارة و،مذكرة لنيل شهادة الماجستير غي الحقوق فرع : الدولة و المؤسسات عمومية ،كلية 
 .8772-8778ائر ،السنة الجامعية الحقوق و العلوم السياسية بن عكنون الجز 

يعيش تمام،آليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة  .2
-8774لسنة الجامعيةالماجستير في الحقوق،تخصص قانون دستوري،كلية الحقوق بسكرة ،ا

8776. 

 .الماستر

بشيري سهير و خيري هجيرة ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في ظل التعديل  .1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر الأكاديمي ،جامعة محمد بوضياف ، 8719الدستوري لسنة 

 .8719/8710المسيلة، السنة الجامعية 
بن زيد خيرة، المجتمع المدني و دورة في مراقبة الانتخابات في الجزائر، مذكرة  .8

ملستر أكاديمي، التخصص تنظيم سياسي و إداري، جامعة قادي مرباح ورقلة، السنة 
 .8718-8713الجامعية 
بوباجو فيصل و بوشناب فيصل،النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  .3

الانتخابات،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص الجماعات الاقليمية،جامعة 
 .8710-8719رة، السنة الجامعيةبسك

بوعبيدة رياض تفوكت يونس، الرقابة الادارية على الانتخابات في التشريع  .8
الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة بجاية، السنة الدراسية 

8710. 
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عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية  .2
رسالة مقدمة لنيل ي مقاربة حول المشاركة و المنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائر 

-8779شهادة الماجستير في القانون العام، كلية حقوق، جامعة قسنطينة، السنة الجامعية
8770. 
مسكين عيسى، آليات الاشراف و الرقابة على العملية الانتخابية، مذكرة لنيل  .9

ادة الماستر، التخصص: ادارة الجماعات المحلية، جامعة الدكتور طاهر مولاي، سعيدة، شه
 .8719/8710السنة الجامعية 

 المقالات

خليف مصطفى)الرقابة القضائية على العملية الانتخابية على ضوء القانون  .1
المركز مجلة الحقوق و العلوم السياسيةالمتعلق بنظام الانتخابات(، 17-19العضوي رقم 

 .8710،لمجلد العاشر العدد الاولالجامعي أحمد زيانة بغيلزان، الجزائر ، ا
مجلة ، (الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر)اونيسي ليندة،  .8

 .78الجزء 74العدد،، جامعة عباس لغرور خنشلة الحقوق و العلوم السياسية
، (انوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتماهية النظام الق)بدراني علي،  .3

، كلية 8328-6634/ اردمد 8710، العدد السابع، الجزء الاول: مجلة صوت القانون
 .الحقوق و العلوم السياسية، البليدة

بهلول سمية وفارس مزوزي،)الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في  .8
مجلة الحقوق و (، 11-19التشريع الجزائري،دراسة تحليلية على ضوء القانون العضوي 

 ،جامعة عباس لغرور خنشلة.8714جانفي 76العدد العلوم السياسية، 
الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في التشريع  )جيماوي نبيلة، .2
، جامعة محمد 8719جوان  78، العدد مجلة الدراسات القانونية و السياسية، (الجزائري
 .بسكرة ،خيضر
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عباس امال،)نحو نزاهة الانتخابات من خلال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  .9
أفريل  71،8جامعة الجزائر العدد، المجلد الخامس،مجلة صوت القانون، الانتخابات(،

8714. 
)ضمانات استقلالية اعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  لحق مزرودي،عبد ا .0

 19العدد مجلة الاجتهاد القضائي، الانتخابات في ضوء النظامين الجزائري و التونسي(،
 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، الجزائر.8714لسنة

عزري الزين، )الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في التشريع  .4
 .8719، جوان 78، العدد مجلة الدراسات القانونية و السياسيةالجزائري(، 

العدد الخامس  ،مجلة الفكرمزياني فريدة ،)الرقابة على العملية الانتخابية(، .6
 .8717كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،مارس

مجلة يعيش تمام شوقي ،)التنظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر(، .17
 .8713،جامعة محمد خيضر بسكرة ماي  العدد التاسع الفكر،

 



 
 

 الــــفـــــهـــــرس
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 الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رس

 رقم الصفحة العنوان

 - الإهــــــــــــداء

 - الشـــــكـــــر والتــــــقدير

 ح - أ مقدمة

 76-08 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة والتنظيمي الهيكلي الإطار: الأول الفصل

 00 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة المفاهيمي الإطار: الأول المبحث

 00 .الانتخابية العملية على الرقابة مفهوم: الأول المطلب

 00 .الانتخابات مراقبة عملية تعريف: الأول الفرع

 01 .الانتخابية العملية على الرقابة أنواع: الثاني الفرع

 01 .الانتخابية العملية مراقبة أهداف: الثالث الفرع

 07 .والاشراف الرقابة بين التمييز: الرابع الفرع

 00 .الانتخابية العملية لمراقبة المستقلة العليا الهيئة مفهوم: الثاني المطلب

 00 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة تعريف: الاول الفرع

 10 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة والدستوري التشريعي الإطار: الثاني الفرع

 17 .وضماناتها الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة طبيعة: الثالث الفرع

 51 .الجزائر في الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة تركيبة: الثاني المبحث

 57 .المستقلة العليا للهيئة البشرية التشكيلة: الاول المطلب

 57 .الهيئة رئيس: الاول الفرع
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 50 .المستقلة والكفاءات القضاة: الثاني الفرع

 35 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة المادية التشكيلة: الثاني المطلب

 33 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة اجهزة تشكيلة: الاول الفرع

 30 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة المساعدة الاجهزة تشكيلة: الثاني الفرع

 13 .المقارن التشريع في الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة تركيبة: الثالث المبحث

 11 .التونسي التشريع في للانتخابات المستقلة العليا الهيئة تشكيلة: الاول المطلب

 11 .التونسي للتشريع وفقا للانتخابات المستقلة العليا للهيئة البشرية التشكيلة: الأول الفرع

 17 .التونسي للتشريع وفقا للانتخابات المستقلة العليا الهيئة أجهزة: الثاني الفرع

 70 .المصري للتشريع طبقا للانتخابات الوطنية الهيئة تشكيلة: الثاني المطلب

 70 .للانتخابات الوطنية للهيئة البشرية التشكيلة: الأول الفرع

 70 .للانتخابات الوطنية الهيئة أجهزة: الثاني الفرع

 030-70 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة الوظيفي الإطار: الثاني الفصل

 80-60 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة وصلاحية سير: الأول المبحث

 60 .الانتخابات لمراقبة العليا للهيئة المالي التسيير: الأول المطلب

 60 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة ميزانية: الأول الفرع

 61 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة محاسبة مسك: الثاني الفرع

 65 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة صلاحيات: الثاني المطلب

 61 .الانتخابية تنظيم مجال في الهيئة صلاحيات: الأول الفرع

 83 .الانتخابية العملية على الرقابة مجال في العليا الهيئة صلاحيات: الثاني الفرع

 86 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة عمل: الثالث الفرع
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 010-00 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة فيها تفصل التي الطعون: نيالثا المبحث

 00 .الانتخابية الطعون مفهوم: الاول المطلب

 00 .الانتخابي الطعن تعريف: الاول الفرع

 01 .الانتخابية الطعون قبول شروط: الثاني الفرع

 03 .الانتخابية الطعون في الفصل على المترتبة الآثار: الثالث الفرع

 01 .الانتخابية الطعون انواع: الثاني المطلب

 01 .الانتخابي القيد بمرحلة المتصلة الطعون: الاول الفرع

 003 .الترشح بمرحلة المتصلة الطعون: الثاني الفرع

 015 .الانتخابية بالحملات المتعلقة الطعون: الثالث الفرع

 017 .التصويت بعملية المتصلة الطعون: الرابع الفرع

 030-050 .الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة قرارات لنماذج عملية تطبيقات: الثالث المبحث

 050 (.أمثلة) الجزائر في الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة قرارات عن نماذج: الأول المطلب
 حاتاللو  بخصوص الجزائر في الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة قرارات من نماذج: الأول الفرع

 .الانتخابية الحملات في الإشهارية
050 

 051 .لاةالو  والسادة الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة من كل بين مراسلات من نماذج: الثاني الفرع
 057 (.أمثلة) المقارن التشريع في الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة قرارات عن نماذج: الثاني المطلب

 057 (.أمثلة) التونسية الجمهورية في للانتخابات المستقلة العليا الهيئة قرارات: الأول الفرع
 058 (.أمثلة) العربية مصر جمهورية في للانتخابات الوطنية الهيئة قرارات: الثاني الفرع

 031 الخاتمة
 - الملاحق

 037 قائمة المصادر والمراجع
 013 الفهرس

 



 الملخص:

تتميز الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأهمية بالغة كونها الأداة المجسدة لأحد صور 
الدولة على العمليات الانتخابية بمختلف مراحلها، ولعل هذه العملية النابعة الاشراف القضائي في 

من الحق الدستوري بالانتخاب وكذا الترشح وحب ان يوضع لها أدوات وهياكل رقابية، ولعل الهيئة 
 هي أحد هذه الأدوات.

وللهيئة هيكلة تتراوح بين بشرية وأخرى مادية تكرس جميعها لضمان أكبر قدر من الشفافية 
 والحياد تطبيقاً لأحكام الدستور وأحكام القوانين الانتخابية.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



